وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الينك الإسلامي للشتمية 
Banque islamique de développement Ministère de L'enseignement‏ 


Supérieur et de la recherche 
امعهد الإسلا للبحوث والتدريب‎ AR 

1 اف‎ scientifique 
L’Institut Islamique de Recherche 


et de Formation 


= 


Islamic Develo pmewt bka alk 


أدوات السياسة النقدية والالية اللائمة 


لترشيد دو رالصبرفة الإسلامية 


أد :صالسح صالحي 
عمي دكلية العلو مالاقتصادية وعلو مالتسيير 
-جامعة فرحات عباس - سطيف - الجزائر 


النكوة العلمة الصبلية تيل 
الخدمات الالية وإدارةالخاطر 
ف يالصارف الإسلامية 


خلال الفترة 18- 19- 20 أفريل 2010 
الموافق ل 03- 04- 05 جمادى الأولى 1431 
جامعة فرحات عباس - سطيف - الجزائر 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


إن الأزمات النقدبة والاليةء والاختلالات الاقتصادىة وما ترتب عنها من خسائر وانمكاسات سليية وفقدان السيادة النقدىة 
والماليةء وتطور التبعية النقدىةء تبين عدم كفاءة السياسات النقدىة وا لمالية بأدواتها التقليدىة فى تحقيق الأهداف المرجوة وعدم فعاليتها في 
اللحفف اشن دة الشكاك المحاسة: 

ونظرا لأهمية السياستين المالية والنقدىة سواء من الناحبة الوجبهية أو اتحفيزبة أو التوزعبة أو الترشيدة التخصيصية للموارد 
اجتمعية المتاحة بات من الضروري البحث عن بدائل للأدوات التقليدية للسياسة التقدىة والمالية التي تستعملها البدوك المركزبة» تناسب 
وتدسجم مع مبادئ وأصول الصيرفة الإسلاية » نتفي فى إطارها استخدام آلبات الفائدة الروية وتنحمَق في ظلها العدالة اللوزعية 
والكفاءة الاستخداميةء ويزول عند إستعماطما الجر الجتمعي والإكراه ا مؤسسي والتشريعي الذي نشهده حالباء وما ترتب عن زوالمما 
من تزامد لطاقة النعبة للموا رد المالية الكامنةء ولا كانت هناك إختلافات جوهربة بن الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدىة أصبح u‏ 


الضروري إعادة هيكلة وظبفة البنوك المركزبة لزاعي خصوصيات العمل المصرف الإسلامي . 


ققد تبين بأن علاقة البنوك المركزية بالمصا رف الإسلامية في معظم البلدان الإسلامية م تكن تسمح بالتمو المتكامل لصيغ وأساليب 


وانشطة الصبرفة الأسااة :ون أدوات السباسة القدة اة ترفن تطررهاء 
ولعالحة هذه المشكلة الكرى التي تواجه العمل المصرق الإسلامي فإن الأمر سندعي إستخدام أدوات كمية ونوعية ومباشرة للسياسة 
النقدة من قبل البنوك المركزبة تساعد على تطور وغو الصيرفة الإسلامية وترشيد دورها . 


وسوف نعابل بالتحليل هذه الإشكالية ضمن الحاور الالية : 


احور الأول + مهوم السياسة النقدة و أهدافها و علاقتها بالسياسة الاقتصاددة . 

ا حور الثاني ادؤت و اساب السياسة النقدىة فى الاقتصاد الوضعي الحدىث . 
احور الثالث : أدوات و أساليب السياسة النقدة التي لا تأر بإلغاء آلبة نظام الفوائد . 
احور الرسع ٠‏ الأدوات الكمية البدملة للسياسة النقدة الملائمة للصيرفة الإسلاية . 
احور ا حامس + الأدوات الكيفية البدىلة للسياسة النقدة الملائمة للصيرفة الإسلامية . 
احور السادس: أدوات السياسة المالية المكملة السياسة النقدىة في إطار نظام المشاركة. 


احور السام الأدوات الإرادىة للسياسة المالية ا مكملة السياسة النقدة . 
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احور الأول: السباسة التقدبة مفهومها وأهدافها وعلاقها السياسة الاقتصادىة 


تعتبر السياسة النقدىة أداة من أدوات السياسة الاقتصادىةء وهي من الوسائل الرئيسية للدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي النقدي 
لارتباطه لوين بكافة النواحي الاقتصادىة. 

و تلعب النقود دورا هاما فى الحياة الاقتصادىة » وقد تطورت عبر مراحل متعددة دءا من مرحلة الاستعمال البدائي البضاعي واتهاء 
مرحلة الاستعمال الائتماني الالكاروني في عصرنا الحالي» وقد ارتبط تطورها بَطور الحياة الاقتصادىة وتعددت أشكاطما وأنواعهاء 
وتزادت أهمية الوظاف التي تؤددها في الاقتصادات ال معاصرة. 

سوف عرض فى هذا احور إلى النقاط التالية : 
وظاف النقود في الاقتصادات الحدة 
دور البنك المركزي 
نهوم وا السياسة القدىة 
علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادىة 
أهداف السياسة النقدية 
أولا: وظاثف التقود ودورها ني الاقتصادات الحدثة : 

الود وظائف هامة حركية و فنية فى الاقتصادات المحديثة أهيها أ : 
1 التقود وسبلة لتمادل : 

إن التطورات الاقتصادة المتلاحقّة عبر الزمن ساعدت على اختراع النقود كوسيلة للمبادلة تقلل الصعوبات التي نحمت عن نظام 
المقاضةء وتسهل عملية البادل التجاري . 

وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف الأساسية للتقود ومن أقدمها التي ساعدت على إحداث دناميكية تجا ربة أدت إلى مزند من 
التخصص وإلى الانقال من الإتتاج الاستهلاك الذاتي إلى الإتاج من ا ايع لزبادة تراكم الثروة النقدية عبر الزمن وإعادة تدويرها في 
الأمشطة الاستثماربة العديدة ني الجتمع . 


-مراجع :أ.د عبد امحميد الغرإلى » أساسيات الأقتصادات النقد ةوضعي) وإسلاميا » دام اللشم للجامعات » ط2 » 2009 »ص 124 . 
FREDERIC MISHKIN , MONNAIE , BANQUE ET MARCHES FINANCIERS , PEARSON EDUCATION , 2007 , P66‏ 
E hss‏ څځدی مود شهاب» الاقتصاد النقدى »الدام ا جحامعة ¢ سروت ¢ 1988 ٤‏ ص14 5 
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2 -التقود متقياس للقيمة : 

النقود وسيلة للتعبير عن قيم السلم والخدمات الي تم تداوطا الاقتصاد الوطني» فهي مقياس للقيمة بسهل عملية تداول السلم 
والخدمات » وتكن من الموازنة بن قيمها وحساما وحجميع تلك القيم وتقديرها 1 

ولكي تقوم النقود بهذه الوظيفة لاد أن تكون قيمتها ثابة نسبيا لأن الغيبر فى قيمتها مشكل مستمر ومتواصل بجعلها ممّياسا غير عادل 
لقيمة فضلا عن الاضطراب الذي بمكن أن بجحدث في الاقتصاد الوطني تبجة اللغيير الكيير في الفد رة الشرائية للنقود» الأمر الذي يجعل 
السياسة النقدية الرشيدة تعمل دوما على الثبيت النسبي لقيمة النقود لتحميق الاستقرار النقدي وتعمين اللفة في العملة التي تعتبر رمزا 
للسيادة وللحد من الازدواجية في المقياس لقيم السلم والخدمات ف الاقتصاد الوطني > إذ كلما ازدادت الاضطرابات فى العملة الحلية كلما 


اتسعت دائرة العملا الأجنبية في قباس قيم الأشياء المامةء وتصبح العملة الوطنية محصرة في قياس قيمة المعاملات البسيطة » بينما 


كلما تعلق الأمر سلع وخدمات ذات قيم معتبرة تكون وسيلة القياس العملة الأجنبية ثم تحدد على ضوتها عدد الوحدات بالعملة الوطبية 


المعابلة لمعملة الأجبية » وهذه من أهم الظواهر المترتبة عن تطور البعية النقدىة التق بجحب أن تخفف متها السياسة النقدىة الرشيدة . 
3 -التقود مستودع للقيمة : 

إن الود تكن الإنسان والوحدة الاقتصادىة بصورة عامة من الاحتفاظ بحزء من قوتها الشرائبة في صورة تأجل إنقاق المداخيل 
لنقدية الحالية إلى المستقبلء فهذه الوظيفة الادخاربة التي تطورت عبر الزمن متطور أنواع وأشكال النقود من غير المسكن القيام بها في ظل 
نظام المعاضة 1 

وحن هنا نقرف بن الوظبفة الادخا رة للنقود والسلوك الاكننازي ا الذي عبر ظاهرة سابية تدل على عدم قد رة النظام النقدي على 
تعبنة الموارد وتحفيز أصحاها على ادخارها وتوظبفها . 

وإدا رة الوظبغة الادخا رة حتاف حسب طبيعة المذهب الاقتصادي المتبع والنظام الاتتصادي المطبقء إذ تصبح النقود حلا الاتحار 
في ظل الأنظمة الوضعية » يسا يحختلف الأمر في ا منهج البديل الذي قيها فى حدود وظائفها الأساسية كما له آلياته لإدارة الوظيفة 
الادخارىة والوظيفة الاستلما رة بجيث تنخفض درجة الأكننا ز وتقل نهائبا الات الاستغلال الربوي المرتبطة عملية الاتحار فى النقود › 
والتي دت إلى مزيد من التطور الرمزي للاقتصاد » والاتحاه إلى الاستثما رات الصورة النقدىة غير الحقبقية على حساب الاستتمارات 
الإتاحة والخدمية الحقيقية في امجنمع 

ومن هنا تبرز أهمية الود والدور الذي من أن ديه في الاقتصاد الوطنى وضرورة تعظيم وظاتها في ظل سياسة نقدىة تستمد 


ایا و را من المتهج البديل . 
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4 - التقود معيا ر ووسبلة تتسوية ا مدفوعات الأجلة : 
تلعب التقود دورا هاما فى تسوية المدفوعات الآجلة وكلما كانت النقود تتميز بد رجة معتبرة من الاستقرار في قيمتها كلما تطورت 
رکا المدفوعات غير النقدة التي تزيد من سرعة دوران السلم والخدمات وبالنالي حركية ونو الدشاط الاقتصادي وتوسعه» والعكس 
فإن الاضطراب فى قيمتها بؤثر على الصغقات الآجلة غير النقدة » الأمر الذي نعكس سلبا على ضعف معدلات النمو الاقتصادي . 
إضافة إلى الوظائف المحركية للتقود و التي من خلاطها ّم الأثبر على النشاط الاقتصادي حسبا لطبيعة الأوضاع الاقتصادىة السائدة » 
ا توزع الثروة و الدخل . 


ثانيا: دور اليك ا مركزي وعلاقه با لصارف الإسلامية ٠‏ 


. دور البنك المركزي: 

اليك المركزي هو المؤسسة المامة القائمة على قمة الفظام المصرفى في أي دولةء والتي لا دف إل ن افص ربح بل تهدف إلى 
ضبط كمية النقود وتطورها با لاءم وتطور الأوضاع الاقتصادىة ما ساعد على استقرار قيمة العملة في الداخل والخارج» ولذلك فهى 
المؤسسة الأولى المعنية بتنفيذ السياسة النقدية للدولة عن طريق الأدوات والأساليب الكمية والكيفية والمباشرة التي تدسجم مع مبادئ 
وأصول نظام المشاركة. 


حمق أهداف السياسة النقدية العامة للدولة ضطلع البدك المركزي بمجموعة من الوظاف أهمها : 


أ - وظيمة الإصدار ٠‏ البنك المركزي هو بالأساس مصرف الإصدار لعملة البلد» ومع هذا الامتياز الذي مكمه من التحكم في 


جزء كر من النقود المتّداولة وضبط نوها حسب تو الدشاط الاقتصادي وتطوره . 

ب - وظيمة توفي ر ا خدمات الأساسية للحكومة: وبالالي طلق عليه نك المكومةء إذ هو مستودع لأموالما وأموال المؤسسات 
والمينات بالعملة الحلية وبالمملات الأجنييةء كما أنه المسؤول عن توفير الاحتباطي الأساسي للدولة من العملات الأجنبية وبحافظ 
بسياسته على حقيق استقرار في المستوى العام للأسعار وقي سعر الصرف مما نضمن الاستقرار الخارجي e N‏ 
الداخلي. 

ج - وظبفة توفي را خدمات الأساسية للمصا رف الأحرى 2 فهو بعك البدوك موم بإعادة ويلها والاحتناظ بوداتعها وأرصدةها 


وتسوية الحسابات فيما ينها وبضبط حدود نوسعها الائتمانى وبوحهه الأدوات الممككة إلى الجالات المامة الاقتصاد الوطنى ومنذ تزاد 
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السيولة لدى البنوك الجزائرةء فقد توقفت المصارف والمؤسسات المالية عن اللجوء الى نك المزائ ركملجاً خير وذلك مذ أفريل 
2002 . 
د - وظيفة مراقبة وتوجيه الاما ن: فطالا أن البنوك الأخرى وخاصة التجاربة قد توسع فى تولبد قود الودائع مشكل بؤثر على قيمة 
العملة واستقرارهاء على أداء النشاط الاقتصادي» وبالتالي فلا نترك هما الأمر مطلقا بل تتم هذه العملية برعابة وتوجيه المصرف المركزي 
ئى إطا ر سباسة الاتمانية الأتكماشية أو الوسعية حسب تطور الأوضاع الاقتصادىة . 
وني ظل نظام المشاركة ضطلع البنك المركزي بدور رائد ونشيط خلال عمليات إحلال البدائل والأساليب والصيغ التي تساعد على 
الأسلمة الجزئية أو التهائية للنظام المصري وتطويره وإعادة هيكانه الوظيفية النوعبة ليتلاءم مع الاحتباجات الجتمعية ويدسجم مع المبادئ 
المذهبية الاقتصادة للصبرفة الإسلامية. 
2- خصوصية ا مصارف الإسلامية وعلاقنها الينك المركزي: 
أت رة امار ف اة 
إن هناك إختلافات جوهرة ين الصيرفة الإسلامبة والصيرفة القليدية تستدعي أن تكون العلاقة مع البنك المركزي ليست منماثلة من 
حيث طبيعة الأدوات الكمية والنوعية والمباشرة المستخدمة في الاشراف والرقابة والتحكم في حجم النقود والإثتمان ولعل من بين هم 
جوانب الخصوصية المميزة للصيرفة الاسلامية ذذكر: 
ان معظم موا رد المصارف الاسلامية هي ودائع اسما ربة عخضع لنظام المشاركة ف الرح والخسارة على خلاف البنوك 
القليدية التي و ودائعها مضمونة مع الفوائد المستحقة» وقروضها مضمونة مع فوائدها المسبمّة . 
ان الوساطة المصرفية فى المصا رف الاسلامية تقوم على أساس نظام المشاركة ني الريح والخسارة والارتباط بالنشاط 
الاقتصادي الحقبقيء فالودائع الاستشمارية تشكل 80 % من إجمالي الموارد الحا رجية البدك 2ء بينم الوساطة في البنوك 
التقليدىة تقوم على تظام الفوائد ا مسبقة المضمونة ال لا ترتبط في معظم الأحيان بنتائج الدشاط الاقتصادي المحقيقي . 
إن المصارف الإسلامية هي مصارف شاملة منعددة الأهداف والأنشطة وخاصة في ا لجال الاستثماري واللنموي وهي 
التالي لا تتعامل بالفوائد الربوية» ولا تتأجر في الديون» ولا تلعامل فى محال الببوع الصوربة غير المرتبطة بالملكية على خلاف 


ذلك بالنسبة للصيرفة النقليدة. 


بنك احنرئى» انطوم ا#قتصادي والنقدي للجنراثم النق رب السنوي 2008 سبتمر 2009 ص192 . 
2. د. عد احمید الغرالي» مرجع سابق» ص 392 . 
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- لا تستطيع المصارف الإسلامية إستعمال آلبات إعادة التمويل التي ميحها البنك المركري كملجاً ومقرض أخير لارتباطها 
نظا م المادة. 

وإنطلاقا ما سبق فإن الأمر سطلب إعادة هيكلة الآليات الوظبقية للبنك المركزي لتناسب مع خصوصية الصيرفة الإسلاية. 

ب- علاقة البنك ا مركزي ا لصا رف الإسلامية: 

لقد تعددت تجا رب تعامل البنوك المركزبة مع الصارف الإساامية في البلدان الإسلامية ويكن ذكر أهمها فيما بلي أ : 

- العلاقة المتكاملة والمعسجمة مع المصارف الاسلامية في إطا ر الأسلمة الكاملة للنظام المصرني كما هو الوضع في اللجربة 
الباكستانية والإبرانيةء والسودان قبل تعدىلات قانون البنك السوداني فى سنة 2006 . 
العلاقة المتميزة المنظمة مع المصا رف الإسلامية في البلدان التي اصن رت قوانين عامة تتح إنشاء البنوك الإسلامية وتنظمها 
وتحده الضواءط التعلفة بها والأجهزة الحكومية ال تراقبها وتشرف على أنشطهاء وهو الوضع فی کل من ترکیاء 
والإمارات» وماليزا والفلين . 

- العلاقة غير المناسبة مع المصارف الإسلامية في البلدان التق قامت بإصدار قواين خاصة إإنشاء البنوك الإسلامية الي 
جانب البنوك التقليدية دون إعادة هيكلة لأدوات المنك المركزي لتراعي خصوصية المصارف الإسلامية» وهذا الوضع هو 
السائد في دول مثل مصرء الأردن» العراق» قطرء البحرين» المزاثر 
العلاقة في إطار القانون الخاص الذي مستني عمل المصرف من القانون التقليدي وهو الوضع الخاص في الكويت والمتعلى 
سيس بيت النمويل الكويتي. 

ومک إعادة توضيح العلاقة مع المصارف الإسلامية نى الشكل اللاحن 


الشكل رقم 01 تجا رب عااقة البنك ا مركزي با لصا رف الإسلامية في البلدان العرببة والإسلامية 


| علاقة البنك الم_كري مع المصامر فا سلامية | 


1د . هناء حمد هلال ا حنيطي» دال المسعف إلا خر للمصامرف الإ سلامية من المنوك ا م كر بةء ممم المصامف|لسلامية ین الواقع والمأمولء 1 اي 03 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


الما : مفهوم وأهمية السياسة التقدية : 


من أجل تحديد مفهوم السياسة النقدية مدعي الأمر إعطاء تعريف وظبفي هما وتبيان أهميتها وإبرا ز علاقتها بالسياسة الاقتصادىة. 
ف السباسة التمدية : 

تعريقات متعددة وما ربة للسياسة النقدىة سوف نركز على عض منها: 

اعرف الأول : السياسة النقدىة هي "محموعة الإجراءات التي تنخذها الدولة في إدارة كل من النقود والاتمان وتنظيم السيولة 
ا 

التعرف الثاني : السياسة النقدية هي " عبارة عن التحكم فى كمية الود المتاحة للتداول» وهي الإجراءات والأساليب المتعددة 
التى تتخذها الساطات التقدية في الدولة فى إدارةكل من التقود والاتمان وتنظيم السيولة اللازمة العامة للاقتصاد "> من التعرقين السالفين 
مکی الول بان السياسة النقدىة هي مجموعة الإجراءات و الاير التي تتخذها الدولة أو الكئل الاقتصادي عن طربن سلطاتها النقدية 
و چا التحكم في كمية النقود و حجم الإئتمان بشكل يضمن للاقتصاد الوطني ذلك المحجم من الاثمان» وذلك القد ر من السيولة بغية 
في أهداف الدولة الاقتصادىة في زمن معين . 

وقد دو من عرض هذن النعرمین بان مهوم السياسة النقدىة لا يحختلف في الاقتصاد الوضعي عنه فى الاقتصاد الإسلامي من حيث 
المنداً وهذا غر صحیح لأن المغهوم الوضعي الوظيفي للسياسة النقدية قد عطي انطباعا بأنها حيادة وأّها محرد إجراءات تقنية تصلح 
لأي بجحتمع » وأكن الذي تركده هو أن إجراءات السياسة النقدية مستمدة من الأصول والمبادئ المذهبية الاقتصادة وهذه الأخيرة تلف 
من مجحتمع إلى آخر. 

وبناء على ذلك يكن إعادة صباغة تعرف للسياسة النقدية بأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصية التي تحعلها غير حيادية كما ملي : 
السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات والنداير التي تتخذ ا لدو او التكنل الاقتصادي عن طربق سلطاتها النقدة والمستمدة من 
اضرل ومبادئ المذهب الاقتصادي للمجتمع من أجل إدارة كل من التقد والائتمان وتنظيم السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني . 

ومن هنا بمكن المبيز ين السياسة النقدة التي تستمد إجراءاتها من الأصول المذهبية للمنهج الرأ مالي » وبين السياسة التقدية التي 
تستمد إجراءاتها من المبادئ المذهبية للمنهج الإسلامي » بجيث نجد أن هناك اختلافا جوهرا في نوعية الإجراءات المتخذة في كلا 


النظامين 1 


e دا‎ e e E د‎ 
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أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


2-أهمية السياسة التقدية : 

تلعب السياسة النقدية دورا هاما في الاقتصاد الوطني وني اقتصاديات اللكثلات بحيث ستل أثرها إلى المشاط الاقتصادي عن 
طربق الأدوات والأساليب المستخدمة لتوجبهه والتأثر فى مساره بشكل بساعد على عحقيق أهداف الجتمع » وتزداد هذه الأهمية 
وضوحا خاصة في البلاد النامية إذ تقل تأثبر السياسة النقدبة بصورة مباشرة إلى التغيرات الحقبقية بحيث أخذ امسار الالي أ 

سياسة نقدية ‏ سي مكذنات الطلب الداخلي سيق الأصول الحقبقية 

فالإضراب فى الأسواق النقدة والمالية بجعل الأنا ر المترتبة على كمية النقود لا تنتقل إلى الأصول المالية ( البدائل النقدية و المالية ) 
ولكها تقل مباشرة إلى سوق الأصول الحقيقية ؛ وأها تلعب دورا حيوبا خاصة من أوقات التضخم. 

ويذلك تبدو أهمية السياسة النقدة فيما بمكن أن تحققه لضمان تأدىة النقود لسائر وظائنها فعالية سواء لوظاتفها الفنية باعتبارها 
وسيلة للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للثروة »> وهي ضروربة لسر النشاط الاقتصادي واستمراره وتطوره » أو تعلق الأمر وظاتفها 
الحركية التي تؤثر في مسار الشاط الاقتصادي واتخاهاته ومعدلات نوه من خلال الكيفية التي تتغير بها كمية النقود المتداولة 
عليها النأثر على المستوى العام للأسعار وتوجيه مساره › و ح ا قطاع الإنتاج حسب الظروف الاقتصادة السائدة من كساد 
أو رواج » والتأثير في توزم الثروة في الجتمع عر 

ولص ما سی إن انول بان السياسة النقدية حظيت بذلك الاهتمام من قبل الاقتصادين للأثا ر المامة التي تحدثها في الواقع 
الاقتصادي وناک سا 

ا التحكم في كمية النقود و حجم الائتمان وتحميق الاستفرار النقدي فالاقتصادي . 

ب- التحكم في اتجاهات وتركيب وبنية المشاط الاقتصادي و معدلات نوه عن طريق الأثير ني حجم الاتمان امساب والتحكم في 

شه وجالاته . 

راعا : علاقة السباسة الاقتصادىة السباسة التقدىة : 

تمرف السياسة الاقتصادة بأنها :" مجموعة الوسائل والنقنبات والإجراءات والندايير التي تنخذها الدولة من أجل تنظيم الحياة 


الاقتصادة" 3 


. سه محمود معتوفء النظر بات والسياسات النقدةء الدا م المصرة اللبنايةء ط1 .ص199 . 
د . محمود الكفر|ويء النقود والمصارف س2 اظام الإسلاميء دا مر امجامعات المصربة »ص 22 . 
. حمد مرعشلي سيك واقع السياسةا¥اقتصادىة الدوليةا معاصرة المۇسسةاkمجامعىة»‏ ط1› 1987›ص 11 . 
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أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


كما مرفها أحد الباحثن بها : " الإجراءات العملية التى تتخدها الدولة ية التأثر في الحباة الاقتصادمة ٠"‏ » ومنه بمكن الول بأن 
السياسة الاقتصادة في المنظور الإسلامي تمل في :" الإجراءات العملية التى تباشرها الدولة فى تقب أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي 
وحل المشكلات الاقتصادة التي تواجه الجتمع المسلم"2 . 

من التعا ريف السابقة سين لنا بأن السياسة الاقتصادىة تنضمن العدمد من السياسات الحزئيةكالسياسة النقدىة والسياسية المالية والسياسة 
اتجاربة (الداخلية والخارجية) والسياسة الاستخدامية الموارد المتاحة ( البشربة » المادة » المالية ) والسياسات الصاعية والزراعية » 
والسياسات القتية وغرها . 

ومن هنا تبدو لنا بأن العلافة كيرة بين السياسة الاقتصادىة والسياسة النقدىة اعتبار أن هذه الأخيرة تعد إحدى مكونات السياسة 
الاقتصادة وأداة من أدواتها وهي جزء من أجزاتها العملية المتعلقة با جال النقدي و الاتماني . 

ولا كانت الإجراءات العملية للسياسة الاقتصادة مرتبطة المذهب الاقتصادي المنبع والنظام الاقتصادي المطبن فهي في معظمها غير 
حيادىة لارتباطها بالأصول والمبادئ المذهبية الاقتصادىة للمجتمع » ولذلك فإن نجاحها مرثبط بمدى تكامل مكوناتها مذهبيا » وبدرجة 
موضوعيتها عمليا وهي بهذا امعنی لا تحدث تاثا إيجاما إلا إذا ارتكرت إلى الواقع الموضوعي نقسه. 
خامسا: أهداف السياسة التقدية 

السياسة النقدىة أهداف متعددة وتختلف درجة أهميتها من دولة إلى أخرى حسب طبيعة المذهب الاقتصادي المتبع والنظام 
الاقتصادي الطب > والوضع الاقتصادي السائد ودرجة تقدم ا جنع و مستوبات تطوره الاقتصادي . 

ولذلك فالأهداف المراد مها عن طرق السياسة النقدىة في دولة متقدمة تلف عن تلك المراد تحقيقها فى دولة نامية ففي 
الجموعة الأولى من الدول عادة ما تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وضمان السيولة الدائمة للاقتصاد الوطني . . . 
ولک الوضع خلاف ذلك في البلدان النامية التي تعاني من اختلالات هيكلية وعدم وجود استقلال نقدي في ظل اضطراب اقتصاديء 
وعلى ذلك فسوف نركر على يعض أهداف السياسة النقّدة . 

ومكن التركيز على مجموعة من الأهداف الق بجحب أن تلمحور حوطما إجراءات السياسة النقدة في البلاد النامية أهمها : 

- محقين الاستقلال النقدي . 

- محقيق الاستقرار النقدي . 


- توفير السيولة اللازمة لتمويل التنمية و محقيق النمو الاقتصادي . 


المصدم نقسه»ص 301 . 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


1 تفي ق الاستقلال التفدى : 

تعيش البلدان النامية وضعية اقتصاددة فقدت فيها معام سيادتها النقدية وأصبحت تعاني من ازدواجية السوف النقدىة » فهناك 
السوق الرسمية التي تتم تغطية معظم معاملاتها بالنقود الوطنية وهناك السوق الموازبة الت تيم فيها معظم الصغقًات المهمة العملا الأجنبية 
> وهذا الوضع جعل الدولة غير قادرة على تحقيق الأهداف المنتظرة عند عاولة التأثر على القوى المتقاعلة في السوق الرس مية » في حين ( 
تستطع الوصول بتأثبراتها إلى السوق الموازبة الأمر الذي بدأ بؤثر سلبا على التقود الحلية إذ حدث اختلال واضمحلال فى الوظائف التي 
تؤدبها سواء كوسيلة للتبادل أ وكمقياس للقيم ومستودع اء فمعظم أصحاب الثروات قضلون الاحتفاظ بالنقود الأجنبية بدلا من العملات 
الوطنية » ولمذا :" م تعد العملة الحلية تستعمل فى عدد كير من البلدان كوحدة حسابية . . . وببدأً فقدان هذه الوظيغة مشكل عام في 
ال شرا السلع الرأسمالية ء ليها السلع المعمرة باهظة الشمن ب 

وإِن إدخال عملات اج على الساحة الاقتصادة الوطنية عني ل تشغل هذه العملات ولو جزتما الوظاف المخحصصة للعملة 
الحليةء الأمر الذي بؤدي إلى الحد من السيادة الوطنيةء ومن ثم تر أمرا مرفوضا . فالساحة الاقتصادىة القومية والسيادة الوطنية والعملة 
احلية ثلائة عناصر شدددة الارتباط بعضها ال : 

ولاسترجاع السيادة التقدىة مستدعي الأمر توحيد السوق النقدية بزبادة سلطة الدولة النقدية لتشمل القوى المتفاعلة فى الساحة 
الاقتصادىة الوطنية مد رجة حتفي في ظلها السوق الموازبةء وهذا الإجراء سيؤدي إلى زبادة ثقة الناس في النظام النقدي والمصرقي عن 
طربق القبام بإصلاحات اقتصادىة وأخرى نقدة مكملة. 

فبالنسبة للإصلاحات الاقتصا دة ستنصب على إزالة الاختلالات الميكلية بصورة تساعد على رفع المد رة الاقتصادة للدولة فترتقع 
دذلك قيمة العملة الحلية أو العملة الاتحادية وتسترجع مكانتها من خلال وظائها الفنبة والحركية . 

أما بالمسبة للإصلاحات النقدىة فتتعلق بأسعا ر الصرف وتسوية ا معاملات الداخلية والخا رجية بجيث تستدعي الضرورة الوصول إلى 
حدىد سعر صرف واقعي وموضوعي لسوبة الصفقات الحا رجيةء وكذا العمل على التلبيت الدسبي لقيمة العملة الحلية داخليا رشا تقل 
هذه البلدان من وضع تطور الأزمة إلى وضع التخقيف منها فحلها . 

و أمام تزايد عخاطر النأثرات التقدية للأطراف الفوية في الاقتصاد الدولي م بعد الاستقلال التقدي هدفا للسياسة النقدية القطرية 


الوطتية بل أصبح هدفا للتكتلات الاقتصادىة الکبرى › كا هو الوضع النسبة للإتاد الأو رویی الذي IT E O‏ 


1 سس سلامة» الدوا : در |سة منهج ة حول النعود والنصنيع ومدونية البلدان المتخلمة ¢ ترجمة عة والنضس»› المستقبل العرى» ط1 ٤‏ 1990 »ص 16 ۰ 
المصدم نقسه»ص 14 . 
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أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


دنك مركزي اتحادي و سياستة النقدىة الإتا رة لضمان سيادته النقدىة في مواجهة الأطراف الموبة في السوف النقدبة و المالية الدولية و 


تلانى تأثراتها السلبية . 


2 تميق الاستقرا ر التفدي + 

إن الاستقرار النسبي لقيمة النقود هدف جوهري هام خاصة في ظل نظام المشا ركة لأن الاقتصاد الإسلامي قوم على العدل والأمانة 
في جيم المعاملات الإنسانية عامة والاقتصادىة على وجه الخصوص مصداقا لقوله تعالى : ( ا اکر ال ولا خسوا اناس 
ياعم ولا تقس دوا في الأرض بعد إصلاجها كم خير أك إن كنم ريي ) [الأعراف :85] . 

فالاضطراب في قيمة النقود بعطلها عن تأدىة وظيفتها الحسابية القباسية بشكل عادلء ويجعلها معبا را غير صحيح للمدفوعات 
المؤجلةء والمعجلةء وتصيح " مسنودعا للقيمة غر موتو > ويزداد تظام الناس خاصة في حالات التضخم الذي تا اکل في مناخه القَوة 
الشرائبة للأصول النقدية ويضعف من فعالية :" النظام النقدي » وبفرض على اجتمع كلفة للرفاهية » وه وكذلك بزند من الاستهلاك وبقلل 
من الادخار » كما يزيد من سواد جو عدم اليقين الذي تتخذ فيه القرارات الاقتصادىة وط التكوين الرأس مالي > وبؤدي إلى سوء خصيص 
لوار وقد ا ٠‏ وسزز الغا رات غل لأسا ر عا عاب فاط الا جى وزد من حدة اشروف ق الرغز 2 

والمقابل فإن الاستقرار النقدي ساعد على الاستقرار في معدلات الأسعار فى المدى القصير و المنوسط و مّيق معدلات مثلى 
لنمو الاقتصادي والتشغيل» وبقلل من حدة التقاوت الاققصادي » ويبحمَق مزندا من التقارب الاجتماعي بزوال مظاهر الظلم والتظا 
المرتبطة بالاضطراب ف قيمة النقود . 

و لذلك فإن استقرار الأسعار فى المدى المتوسط بعد من الأهداف الجوهرية للسياسة النقدىة للدولة و كتل الاقتصادي » فبعض 
التكئلات كالإتاد الأوروبي تعتبر الاستقرار في معدلات الأسعا ر ملاشا فى المدى المتوسط إذا كان المستوى العام للأسعار نمو بأقل من 2 
سنوا ET‏ 

و ندخل ضمن هذا المدف للسياسة النقدىة تحقيق الإستقرار في أسواق الصرف و الأسواق المالية » و إستقرار معدلات الفوائد في 


ر . محمد عمس شاب| » النظام النقدي والمصر 2 2 اقتصاد ا¥إسلامي » امرك العا مي كبحا ثالاقتصاد الإسلامي » جدة »ص 4. 
د . محمد عم شام نحونظام نقدي عادلء امعهد المالمي نڪر اسلهي» ط1 1990 »ص 52. 
Xavier bradley et christian descamps, monnaie banque - financement, dalloz, paris,‏ 3 
p224.‏ ,2005 
“F. Mishkin, P528,529.‏ 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


3- توفي السبولة اللازمة لتمويل التنمية وتحفيق النم والاقتصادي : 

تساهم إجراءات السياسة النقدىة في تحقيق السيولة وضمان التمويل اللازم للمشا رع النموية عن طريق التحكم في حجم الاتمان الذي 
تقدمه ا مؤسسات المصرفية من خلال تعبنة المدخرات واستغلاما بكقاءة باستخدام صيغ اسنا ربة تساعد على تقليص معدلات البطالة 
وتحقيق معدلات نو اقتصادي تناسب مع طبيعة الأوضاع و التحدات الاقتصادة . 

ونعتقد أن الصيغ الاستما ربة الإسلامية هي الأكث ر كفاءة من حيث توفي التمويل للبية احتباجات التنمية دون أن تؤدي إلى 
اضطرابات فى قيمة النقود نى إطا ر الخفاض تكلفة تمان بالمقارنة مع تكلفتها فى ظل النظام الربوي . 

والمؤسسات النقدة والمالية القائمة على أساس نظام المشاركة يكهها مويل الاحتياجات الحقيقية » مويلا غير تضخمي وتساهم في 
ضمان التوازن بين الاقتصاد النقدي و المالي و الاقتصاد الحيقي 

ومكنا التمييز ين السياسة النقدية الى تستمد إجراءاتها من الأصول المذهبية للمتهج الرأمالي» وين تلك التي تستمد إجراءاتها من 
المبادئ المذهبية للاقتصاد الإسلامي » بجيث نجد بأن هناك اختلافا فى نوعبة الإجراءات والندايير المتخذة و الأدوات المطبقة في كلا 
المنهجين . 

نلخص تلك الأهداف في الشكل الثالي : 


الشكل رقم : 02 أهداف السياسة التقدية 


| آهداف السياسة النقددة | 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


احور الثانى: أدوات السياسة التقدة في الاقتصاد الوضمى ا لحدث 


إن كمية النقود في الاقتصادءات ا معاصرة تشمل النقود الورقية ( أوراق البتكنوت ) والنقود المعدنبة ( النقود المساعدة ) والأوراق 
الإلكترونية ونقود الودائع » ويم إصدار النقود الورقية والمعدنبة عن طربق البنك ال مركزي للدولة الذي مكمه التحكم في كميتها بشكل 
مباشر» بینما تود الودائع تولدها البنوك التجاربة عن طريق عمليات الاقتراض والاستشار وحم من خلاما ربجها وفوائدها التي تعيد 
إتاج خدماتها وتجدد آلبات استمرارها وتوسعها » ولذلك فمن مصلحتها اللوسع في توليد النقود الاتمانبة بشكل مستمر مستغلة فائض 
الطاقة الإبداعية » ومن هنا تصيح الضرورة ملحة لتدخل البنك المركزي طرف وأدوات متنوعة للتأثر ني حجم وكمية النقود ما سناسب 
معدلات مو الدشاط الاقتصادي 

ولذلك فإن آدوات السياسة النقدىة ارس ارا مباشرا وغیر مباشر على الطلب الكلي مثلا في حجم الإنقاق على السلم والخدمات 
وخاصة الإنقاف الاستشماري عن طريق التحكم في حجم القروض المصرفية المعساة وتكلفتها ءوبالتالي النأثبر على الحركية الاسنشارىة في 
الاقتصاد الوطني أوني الكل الاتتصادي . 

ویکن تقسيم أدوات وأساليب السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزة إلى : 

لواف والمانی اة 

الادوات ولاب اة 

ا 

أولا : الأدوات والأساليب الكمية للسياسة التقدية : 

وهي محموعة الأدوات التي عن طرها يكن النأثبر ني كمية التقود المتداولة وحجم الاشمان المصرفي خض النظر عن الات منح 
الائمان > وهم السياسات المطبقة في هذا الحانب نذكر ما 

- سياسة الاحتياطي القانوني الإجباري . 

- سياسة سعر إعادة الخصم . 


ت مساسة السرق اة 


'Agnés bénassy- quéré,et autres, POLITIQUE économique, de boeck, 2004, P248. 
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أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


1 سباسة تعديل نسبة الاحتباطي القانوني الإجا ري : 

دازم البنك المركري كينك للبعوك» البنوك التجاربة الاحتفاظ حسبة معينة من إجمالي الودائع المتوفرة لدها كاحتياطي نقدي قانوني 
إجباري و يجحدد القانون الحد الأدنى طمذه المسبة الت تشكل إحتياطبا بحتفظ به البنك المركزي» الذي له ساطة كبيرة في تغير هذه 
النسبة با ناسب مع الأوضاع الاقتصادة السائدةءفيلجاً مثلا ني حالة التضخم والتوسع الاقتصادي إلى رفع هذه النسبة ما بؤدي إلى 
زبادة الأرصدة النقدة للبنوك التجا ربة لدى البنك المركزي بصورة تفلل من قدرة البعوك على التوسع الكيير ني منح الاتمان »كما سم 
محخقض هذه الدسبة فى حالات الركود والكساد ما بشجع البنوك التجاربة على زبادة حجم الاقتراض والاشان الممنوح بشكل بحدث 
تعاشا اقتصادا . . . تيجة لزبادة وساتل الدفع وزبادة الطلب الكلي على السلع الاستهلاكة والسلع الاسنتمارة . 

وهناك انتقادات كييرة السياسة تعدبل نسبة الاحتياطي القانوني » ومع ذلك فإنها " ثل أفضل وساتل البنك المركزي فى الرقابة على 
الاشان واقس اساحة النقدية فى وقتنا الحاضر وبالذات فى البلاد حدثة العهد النظم المصرفية مل البلاد المتخلفة اقتصادا ويعد تطبيقها 
أقل تة " "> ويذلك فإن لمذه السياسة دورا فعالا في التاثير في حجم الإتمان في الإقتصادبات المقدمة و النامية ويبلغ معدل حساب 
الاحتياطي الإجباري من قبل بنك الجزائر من سنة 2008 الى بداية السنة الجالية 8 2% 
2- سباسة السوق المفوحة : 

تعرف السوق المغتوحة : وتتمثل اصطلاحا في عمليات البيع والشراء المباشرة التي موم بها البنك المركزي للأسهم و الأوراق المالية 
بصفة عامة فى السوق المالية » وللسندات والأوراق التجا ربة والأذونات الحكومية في السوق النقدىة » بغرض التأثر فى حجم الاتمان الذي 
تقدمه الوك التجاربة » والتحكم في حجم السيولة لدى الأفراد والمؤسسات» وكل ذلك من أجل التحكم فى حجم النقود المتداولة والتأثر 
من خلاما على حركية النشاط الاقتصادي . 

وما رس البنك المركزي تاره عن طريق الإجراءات التي تخذها في الحالات التي بواجهها فى الاقتصاد الوطني » فقي حالة اللوسع الكيير 
للمشاط الاقتصادي الذي بترافق مع تزاند حدة التضخم فإن البنك المركزي ّلل من قد رة البنوك وا مؤسسات المالية على منح الاتمان عن 
فر حص کا موان المتداولة وذلك بواسطة عمليات بيع الأسهم والسندات والأذونات والأوراق التجاربة » وأحيانا الذهب 
والعملات الأجنبية الأخرى الذي بؤدي إلى انحخقاض كمية النقود المداولة إذ تنحفض الأرصدة النقدية لدى البعوك التجاربة » ومن ثم 
تضعف قد رتها الاتمانية مقّدار قيمة عمليات البيع » فينخفض ذلك العرض النقدي وبقل الاتمان الممنوح وتنكمش الاتحاهات الوسعية 


ف المشاط الاقتصادي إلى المستوى المراد الوصول إليه . 


د . سهر مود معتوق» مرجع سابق»ص 220 . 
بنك ارائ اشر ةا حصائة اثلاية رقم 8» سبتمر 2009» ص17 . 
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أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


ا في حالة الانكماش وانخقاض وترة النشاط الاقتصادي وموجات الركود المتتالية فإن البنك المركزي موم عمليات شراء للأسهم 
والسندات والأذونات والأوراق الجا ربة وهي أحبانا الذهب والفضة والعملات الأجبية » الأمر الذي بنعكس فى شكل زبادة الأرصدة 
النقدىة لدى البنوك التجاربة وزبادة السيولة لدى الأفر اد فتزداد قد رة لبوك والمؤسسات على منح الائتمان واللوسع فى توليد النقود 
المصرفية كما تساعد على توسيع حركية النشاط الاقتصادي إلى المستوى الذي تزول عنده مظاهر الكساد والانكماش ويبحدث التوازن 
المطلوب والمرغوب من قبل السلطات النقدىة. 

کا او عة امرف اة ارغ اسار اة كاك ان قبام البنك المركزي يع اوزاف المالنة و الستدا تالكر 
تؤدي إلى الخفاظ أسعارها في السوق » و السياسة تساهم في رفع سا الفائدة والمكس صحيح نما تؤدي إلى التأثر فى إتجاهات 
الاستتمار الاقتصاد الوطني . 

وإن هذه السياسة المعتمدة على السوف المغتوحة تتطلب وجود أسواق نقدبة ومالية ذات درجة كفاءة عالبة من التعظيم والقدم › 
ومن المعلوم بأن البلدان التامية تفتقد لمثل هذه الأسواف » الأمر الذي ضعف موضوعيا من فعاليتها الَأثربة المقصورة من قبل الساطات 
النقدية » ناهيك عن كونها ترتكر على التعامل بالأسهم والسندات الربوية . . . الأمر الذي بعنى فى حالة استعماطما في اقتصاد إسلامي 
ضرورة إيجاد بدائل للأسهم والسندات والأوراق الربوية حى يمك القيام عمليات السوق المفوحة. 

3- ساسة سعرإعادة الخصم : 

تعرف سعر إعادة الخصم : هو سعر الفائدة ( سعر البتك ) الذي تقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجاربة ( 
المخصومة لده ) وأذون الخزسة الموجودة لدى البنوك الجا رة لزبادة نسبة السيولة لدها . 

ويستخدم البنك المركزي سياسة سعر إعادة الخص م كوسيلة من وسائل الرقابة غير المباشرة وهو أقدم أسلوب ما رسته البنوك المركزية 
فقد استخدمه بنك انخجليز لأول مرة سنة 1839» وعن طري هذا الأسلوب ستطيع البنك التحكم ني كمية النقود المتداولة هناك علاقة 
تراءط ين سعر الخصم الذي تتقاضاه البدوك التجا ربة مقابل خصم الأوراف التجارية التي تقدمها للعملاء وبين سعر إعادة الخصم الذي 


سقَاضاه البنك الرری مقابل إعادة خصم تلك الأوراف نفسها والمعدمة من قبل البنوك الجا ربة لتوفر السيولة اللازمة لعملاها وبلغ معدل 


إعادة الخصم لدى بنك الزائر من 2004/03/07 الى بومنا هذا 4 1% . 


فقي حالات التضخم الكيير موم البنك المركزي برفم سعر إعادة ا لخصم » الأمر الذي يجعل تكلفة الاقتراض منه مرتفعة فقوم البنوك 


التجاربة رفع سعر الخصم فيقل الطلب على السيولة المرتبطة جخصم الأوراق التجاربة ويفضل العملاء الاحتفاظ بأوراقهم وأدوات الخزة 


ارات المد ساق ص27 
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ا لارتقاع تكلفة الخصم . . .وهذا تنخفض قد رة البنوك على توليد النقود وينخقض حجم الائتمان المصرق والنقود المرتبطة به 
على مستوى الاقتصاد الوطني فيقل الطلب على السلع والخدمات بشكل مستمر حنى َحقَن النوازن بين المرض والطلب وتزول مظاهر 
التضخم السلبيةء وإن هذه السياسة الانكماشية في حالة التضخم سبد ها البنك المركزي سياسة توسعية فى حالات الانكماش والكساد 
> حیٹ لجا إلى حفظ سعر إعادة الخصم فيترافق ذلك مع إجراءات حفظ سعر النصم تقوم بها البدوك التجاربة فتزداد قد رة البنوك 
التجارية على توليد التقود والتوسع في الاتتمان فيزداد حجم النقود المتداولة ويزداد الطلب على السلع والدفات شک مسر ج 
حمق الوا زن الاقتصادي المطلوب . 

وني حالة إتباع البنك المركزي سياسة إنكماشية فإنه بؤثر على حجم الأرصدة التقدية ا موجودة لدى البنوك التجاربة » أك رفم سعر 
إعادة الخصم بجعل تلك النوك تحجم عن خصم الأوراق التجا رة والأذون الحكومية الموجودة لدها فتنخفض درجة السيولة لدها 
فتنخفض مقد رتها الاثمانية ونقل تبعا لذلك كسة تقود الودائع ويقل عرض السود . . . والعكس في حالة اتباع اليغك المركزي لسباسة 


توسعية رتب عنها حفظ سعر إعادة الخصم 1 


الأوراق التجاربة » والأذون الحكومية والأسهم والسندات . . . » وحن نعلم أن هذه الأسواق غير منوفرة في البلدان النامية الأمر الذي 
يجعل استعمال هذا الأسلوب غير محد وليس له الفعالية والكفاءة المرجوتن ف التأثر على عرض النقود . 

وطالما أن هذه الأداة ليست كفؤة حتى في ظل اقتصاد ربوي نام » قلاند إذن من البحث عن بدائل لحذا الأسلوب تناسب مع 
المبادئ المذهبية الاقتصادة للمجتمع الإسلامي التخاص من الأدوات المستمدة من المذهبية الاقتصادة الغرببة والتي أصبحت غير صالمة 
في الواقع الاقتصادي المعاصر الذي يز أحيانا بتعايش الكساد مع التضخم » بجيث تشهد الاقتصادات العصربة حالات الركود اللضخمي 
و تطورت الأزمات المالية و النقدية و م تبجح هذه السياسة في احتواء أ ر الأزمة المالية العامة منذ نهابة سنة 2008 . 
انا : الأدوات والأساليب الكيفية + 

وهي مجموعة الإجراءات التي ّم عن طريقها توجيه الاتمان إلى نوع معينة من الاستعمالات المطلوبة وهي التي تهدف إلى التخصبص 
الإستخدامي للإتتمان ين تلف الأنشطة الفطاعية و الفرعية حسبا لطبيعة الأوضاع الاقتصادىة السائدة . 

معنى أن أدوات ووسائل الرقابة الكيفية موجهة بالأساس نحو استخدامات الاتمان وليس نحو حجمه الكلي لتحقين أهداف متعددة 


e 


1 ۰ څدي ځمود شهاب» ااقتصاد النقديء مرجع سایق ص 232 ۰ 
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حاولة ترشيد استخدامات الائتمان المصرق ورطها بالوضع الاقتصادي . 
معالحية وضعية القطاعات الاقتصادة الإستراتيجية . 
ضط الاتتمان الاستهلاكي وتوحىهه . 
الرقابة على أنواع الائتمان التجاربة والمالية . 
ااارعل وها سرن اوغا ت: 
زأهم وسال وأذوات توجية الأشان إن الامتمالات الطرة كر ما ي : 
- التمييز في سعر إعادة الخصم . 
- تغيبر ماهية الأصول الممكة الخصم . 
- دد أنواع ونسب الاحتياطات النقدىة المعبولة . 
- إلزام المصارف جوانع وحدود لللوظيف في قطاعات معينة. 
1- التمييز في سع ر إعادة ا مخصم وتغيير ماهية الأصول ا ممكة ا مخصم : 
أ- التمييز في سعر إعادة الخصم فعن طريق هذا الأسلوب بلجا اليك المركزي أحيانا إلى رفع أسعار الفائدة بالسبة لأنواع معينة من 
الأصول المقبولة الخصم لدنه غية توجيه الاثمان لبعض قطاعات الاقتصاد الوطني. 
ب - تغيبر ماهية وأنواع الأصول المقبولة الخصم : فإن البنك المركزي موم أحيانا غير أواع الأصول المقبولة الخصم لديه وطبيعتها » 
وقد يجخرج بعض الأوراق التجاربة والالية . . . من زمرة الأوراق المقبولة الخصم لديه ما يحد من ساطة البنوك التجا ربة وا لمؤسسات المالية 
. . من التعامل هذه الأنواع فيؤدي ذلك إلى تربك كيقي ونوعي للاتمان ال ممنوح على مستوى الاقتصاد الوطني . 
2- تحدىد نوع ونسب الاحسّياطات القانونية اقبولة لدى البنك المركزي : 
بلجا البتك المركزي بغرض الأثبر النوعي فى حجم الاتمان المتاح فى السوق المصرفية تحدد أواع الاحتياطات التي ان ع پا 
انوك التجاربة وتركيبها ونسبها من مكونات الأصول المناحة لدا وهذا بساعده على توسيع أو عخفيض أنواع معيدة من الاتمان على 
مستوى البنوك الجا رة غية تميق أهداف السياسة النقّدىة. 
وضمن هذا الأسلوب تتحدد مكونات الاحتباطي القانوني من الأصول الحقَة من جهة ونسبة كل أصل ضمن تلك المكونات» ويم ذلك 


انطلاقا من الوضع الاتتصادي والقطاعي الذي تعيشه الدولة بجيث من خلاله تتم صاغة أنواع الاتتمان المطلوب توسيعها » وذلك عن 


أ د . محمد منرعشلي» سب2 واقع السياسةا¥اقتصاد.ة الد وليةا معاصرة» مرجع سابق» ص 31 . 


17 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


طريق تقيض نسبة مكوناتها ضمن الاحتباطي القانوني » وأنواع الاشمان ال مطلوب تختنيضها والتي تستدعي زبادة نسبة مكوناتها ضمن 
الاحتياطي القانوني . 
3- إلزام اينوك الجا ربة جوانع وسقوف الويف : 

قوم البنك ال مركري من أجل التأثبر ني اتحاهات استخدام الاتمان الممنوح على مستوى الاقتصاد الوطني باتخاذ إجراءات نع توجيه 
التمان إلى قطاعات معينة باعتبا رها ليست ذات أولوية » أو لأا استحوذت على معظم اللمويل الممنوح لأسباب معينة . . . » كما قد 
سذ إجراءات أخرى تحدد سموف الائتمان المسموح بها في قطاعات معيدة لا يجوز تجاوزها حتى نّم توجيه الفائض إلى فروع أخرى » 
کما سوم اا قبيد الائتمان الاستهلاكي أو الاستشماري e‏ 

وبع السياسات القدىة الكيفية في حالات معينة لتعرض بعض قطاعات الاقتصاد الوطني لبعض المشأكل» وحدوث عدم استقرار 
يطلب معالحة جزئية خاصة حسب ظروفها الاقتصادية» إذ قد نحد في الواقع أن بعض القطاعات أو الفروع أو الأنشطة تواجه تضخما 
يحتاج الأمر معه إلى ضرورة التقييد وتحدمد سقوف للاتمان بهذ القطاعات » نجد امامل قطاعات أخرى أو فروع أو أنشطة أخرى تعاني 
من اتكماش ضمن الاقتصاد الوطنى فيستدعي الأمر توسيع حجم الاثلمان اموجه ها . 
الا : الأدوات والأساليب ا مباشرة ( ا مساعدة) : 

وهي محموعة الإجراءات والندايير التي بلجا إلبها اليك المركزي بشكل مباشر ببرز مظهر تدخله الفعال خاصة في حالة عدم نجاح 
الأدوات الكمية والكيفية في التأثر على الحجم الماح من الاثتمان واستخداماته. . . وتتمثل أهم تلك الأدوات والأساليب في النقاط 
التالمة: 

- الإقناع الأدبي . E‏ 


- الرقاة المياشرة . - الحزاءات . 


1- الإقاع الأدبي 


ويتمثل هذا الأسلوب فى قبام البنك المركزي مثلا الساطة النقدية فى الاقتصاد الوطنى بإقناع البعوك التجاربة بالإجراءات واللوجيهات 
المطلوب تتفيذها للتخلص من المشكلات التي بعاني متها الاقتصاد الوطني أو التخفيف من حدتهاء باعتار أن له سلطة أدمة إشرافبة على 
الوك التجاريةء وعادة ما نتم هذا الأسلوب عند طريق اللقاءات المباشرة مع مديري البدوك المتنوعة وينم خلاله إقناعهم بالأوامر 
والتوجيهات المطلوبة في تلك المرحلة » ولاشك في أن نجاح هذا الأساوب بتوقف على درجة تطور الها ز المصرف وتنوعه » وكذا خبرة 
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ات اش رر اا 

وني هذه الالة يموم البنك المركزي بإصدار التعليمات المباشرة والأوامر المازمة بشكل متفرد باتحاه البدوك التجاربة باعتباره ملا 
الساطة التقدية فى الدولة » محددا عن طريتها الضواءط التى تحكم أنشطة الاثتمان والاستمار بالبنوك » وتتميز هذه الأوامر والعليمات 
الإلزامية بجيث عرض البنك الذي تجاهاها إلى عقوبات متقاوتة قد تبتداً التضييق عليه في محال الخصم . . . ومنح اللمويل المطلوب 
وتصل إلى درجة النوقيف الجزئي أو الكلي للبنك. 
3-الرقاءة ا لمباشرة : 

وتنم الرقاءة المباشرة من قبل البنك المركزي لأشطة انوك التجارىة وأوضاعها بصورة مئه من توجيهها ومناعتها والتأثر في سير 
عملياتها الاشانية » بما سّناسب والأوضاع الاقتصادىة المطلوب الوصول إلبها . 


4- ال جزاءات : 


وهو آخر أساوب قد بلجا إلبه اليفك المركري ليضمن تنقيذ سياساته النقدية من قبل البدوك التجاربة واتزامها بالوجيهات والأوامر 


الاد ع :وقد نة هذه الجزاءات إيجامة نمل في تشجیع اننوك المنقذة للتعلىمات اراس واللوحيهات» وتوفر سلة من الحوافز 


لكافأتها » الأمر الذي يحفز البنوك الأخرى على الإلزام بالسياسة العامة للبنك المركزي . 

كما قد تكون المجزاءات سلبية تاه البنوك التجا ربة التي لا تلتزم بالأوامر والتوجيهات مل المرمان من الائتمان الممنوح من البنك المركزي 
وأنواع الخصم المرتبطة به » وقد صل الأمر إلى إباف نشاط البنك وتجميده مشكل مؤقت أو بصورة دائمة حسب طبيعة ا مخالفة المرتكية 
من قبله. 


والشكل اللاحق سين محموعة الأدوات المستخدمة فى الإقتصاد المصرف التقليدي . 


الشكل رقم 03 أدوات السياسة التقدة فى الاقتصاد امصرفي القليدي 


أدوات السياسة النقدىة فى الاقتصاد المصم ك التقليدي 


تغس نوعية أك صول المقبولة ا مخصم 
محدىد أواع ونب ألا حتياطيات المقبولة 


إلرإم المصارف سقوف اتتمانية 
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احور الثالك : أدوات السياسة التقدمة الت يلا تأر بإلغاء نظام الفائدة 


لقد تعرضنا في احور السابق إلى اب واذوات السياسة النقدىة في النظام الاقتصادي الوضعي ( المعاصر ) › ونحاول ضمن هذا 
احور أن تعرف عن أدوات السياسة النفدة الى لا تتأثر بإلغاء نظام الفائدة الربوي » معنى تلك الأدوات التي مكن الاستقادة متها من 
خلال التجرة الإسانبة ويمكن استصحاءها فى ظل نظام المشاركة باعتبارها غير مرتبطة مبادئ مذهبية أو يكن تكيبفها مع متطلبات 
نظام الصيرفة الإسلامية. 

وسوف تتعرض بشيء من الإبجا ز للك الأدوات والأساليب ضمن الفروع الالية : 

- الأدوات والأساليب الكمية للسياسة التقدىة . 

- الأدوات والأساليب الكيفية للسياسة النقدىة . 

داووا تو مات ال اا 

أولا : الأدوات والأساليب الكمية للسباسة التقدة التي لا تأر إإلغاء نظام الفائدة : 

من بن الأدوات الكمية التي لا تتأثر بإلغاء نظام القائدة ومكن استخدامها ني حالة تطبيق نظام المشاركة نذكر : 

- الحد الأدنى الاحتياطي النقدي. 

E 

- الحد الأعلى لإجمالي التمويل. 
1“ الحد الأدنى الحياطي التمدي : 

المصرف المركزي ساطة قانونية تلزم المصا رف الجا ربة الاحتقاظ لده دسبة سيولة من التزاماتها تحت الطلب والحددة الأجل» وله 
سالطة تغيبر هذه النسبة حسب تطور الظروف والأوضاع الاقتصادىة » ولا كان تغيير الحد الأدنى للاحتياطي المطلوب الاحتفاظ به قانونا 
له تأثره الكير على قد رة البنوك الائتمانية فهو أداة مهمة سيكون باستطاعة " مصرف الدولة ان ستخدمها في النظام اللاربوي نضا" مع 
إجراء يعض التغيبرات البسبطة المتعلقة بالعقوبات المغروضة عند تقصان رصيد المصرف التجاري فى نهابة الإقفال اليومي فعادة نّم إلزام 
المصرف الذي انحخقض رصيده عند الحد الأدنى لدى المصرف المركزي دقع فائدة عن مبلغ هذا الانخقاض بسعر بزند عن سعر البنك 
نسبة راوح ين 3 % إلى 5 % » ويمكن فى ظل نظام المشا ركة استبدال هذه الصيغة الحزائية الت توم على الفائدة الربوية بصيغة أخرى 
تقوم على ذرض غرامات عن مقدار النقص ي الرصيد . 


عمليات المصرف المركري والسياسة النقدىة» قر ءات س الاقتصاد الإسلاميء مركن أجاث الاقتصاد الإسلامي» 1987ء ص 296 . 
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ومن جهة أخرى فإن الاحتياطي القانوني يمد ر بالنسبة للودائع سحت الطلب أي من قيمة أرصدة الحسابات الجا ربة وتستبعد ودائع 
المضاربة والاستما رات الأخرى من ذلك لاختلاف طبيعة العمل بن المصرف الإسلامي كمصرف اسما ر بالأصل والمصرف الربوي الذي 
بحصل على فائدة ثابة في جميع الحالات دون اتتظار تاج العمليات الاستمارىة التي تحملها المقترضون وحدهم » ولعل " الحكمة من 
وجود احتياطي نظامي مقابل الودائع الحالة فقط دون ودائع المضاربة هو أن هذه الأخيرة تعتبر جزءا من رأس مال المصرف فى الظام 
امقر ولا مطلب احتباطي نظامي مقاءل حقوق ملكيةء فلا مبرر له إذن مقابل ودا المضاربة"" . 
2- نسىة السبولة ٠‏ 

تلتزم المصا رف الاحتفاظ بدسبة معينة من الزاماتها فى شكل نقد سائل سواء كانت قدىة في الصندوق أو أموالا نقدية في طور 
التحصيل » والأرصدة تحت الطلب المودعة لدى المصا رف الأخرى » وكذا الأرصدة الموجودة لدى البنك المركزي . وتتحدد هذه النسبة 
عادة بالنظر إلى عدة مؤشرات أهمها: درجة تطور العادات المصرفية وزادة التعامل عن طربن المصارف وحدود استعمال النقود السائلة 
ف المعاملات» ووقت تحصيل الشيكات . . . إضافة إلى حاجة الاقتصاد الوطني والمقد رة عن طرق السلطة النقدية مثلة في المصرف 
المركزي الذي بحدد النسبة القانونية التي بجحب على المصارف أن تحفظ ا في شكل قود سائلة > وعن طريق تغيبر هذه النسبة بالزبادة أو 
التقصان من التاثر في حجم الشمويل المتاح واتجاهاته . 
3-الحد الأعل ىلإجالي امول 

إن السلطة التقدىة قد تلزم أحبانا المصارف جد أعلى لإجمالي التمويل الذي تقدمه للقطاع ا حاص حنى مكون الوسع الاتماني بجميع 
المصارف عند مستوى الحد المطلوب على مسنوى الاقتصاد الوطني . 

فقي ظل الأنظمة الربوية تعاقب المصارف التي تتجاوز السقف . الحدد بإبداع مبلغ لدى المصرف المركري بعادل مبلغ التجاوز بدون 
اة واحانا تفرض فائدة جزائية على المبلع الذي جاوز به السقف حتى تكون عمليته الاتمانبة غير مربحة أو يحم خلا ما خسارة 
لكي لا ّدم مرة أخرى على التجاوز . وني ظل التظام اللاربوي يكن فرض غرامات تنناسب مع حدود التجاوز السقف الأعلى لإجمالي 
التمويل المطلوب تقديه. 
انيا : الأدوات والأساليب الكيفية للسباسة التقدمة الت يلا تأر إلغاء نظام الفائدة : 

كما بينا ابا » فإنها مَل تلك الإجراءات التي بواسطتها ّم توجيه الائشمان إلى الات معينة» وهي موجهة للنأثر على استخدامات 


الاتمان . وعند تطبيق نظام المشا ركة فإن عض الأدوات مك الاستفادة منها وأهمها : 


د . محمد عم شاممء النظام النقدي والمصر سب2 س2 الاقتصاد اإاسلامي» مرجع سابق» ص 22. 


22 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


- تحديد أنواع ونسب الاحتياطبات النقدمة المعبولة . 

- إلزام المصارف جوانع وحدود للنوظيف في قطاعات معينة . 

وهناك أدوات أخرى مرتبطة بالات سعر الفائدة الربوي لا مكن الاستقادة متها فى النظام الجدمد نذكر متها : 

- اللمييز في سعر إعادة الخصم 

- تغيبر ماهية الأصول الممكة الخصم . 
1- تحديد أنواع ونسب الاحتياطيات التقدمة المقبولة لدى ا مصرف ا مركزي : 

مك عن طريق هذه الأداة توجيه الائتمان نحو استخداماته المثلى القطاعية والزمانبة وا مكانيةء إذ بإمكان المصرف المركزي إيجاد سلة 
من الإجراءات تصاع ضمن خطة ّم تنفيذها بالتنسيق مع الجها ز المصرفي التجاري» ومن بن الإجراءات التق نم بواسطتها وزع الاتمان توزعا 
اسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي السائد » هو ربط مكونات الاحتياطي النقدي بأنواع ومحالات الاشمان المقدم من قبل المصارف بجيث 
ترتفع نسبة المكونات غير المرغوب فيها قطاعيا أو زمانيا بغية تشجيع تجاه الاتمان إلى الاستخدامات المطلوة. 

فإذا كان هناك اتحاه للشجيع الاستثمار الزراعي مثلا فينم حخفيض نسبة ما مد ر على إجمالي الاتمان المقدم لفروعه ضمن الاحتباطيات 
التقدىة أو إلغاؤها على حساب رفع تلك النسبة على الفروع التجاربة المضاربية القصيرة المدى. 

معنى أن نسبة الاحتياطي النقدي القانوني إلى الودائع الحالة (تحت الطلب) ترتبط بأنواع واتجحاهات الاتمان على مستوى البنك فتزتقع 
اس ار تق ری ارق حي د رة اانه هاف ارح لاان 
2- إلزام امصا رف بوانع وحدود التوظيف في قطاعات معينة : 

فى ظل نظام المشا ركة الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية بمكن للمصرف المركزي مثلا للسلطة النقدية فى الاقتصاد الوطني أن بحدد 
اتجحاهات الاشمان وجالاته ويضع سموفا علبا وضوابط مرشدة بغية التوجيه الرشيد الاتمان با يتلام ر لجع O.‏ 
الاتمان المصرف بأتي من أموال الحمهور فيجب توزبعه بطريقة تساعد على محقيق الرفاهية الاجتماعية الام" مجيث مكل "تشجيع أو 
تقييد الاستثما ر فى القطاعات المطلوبة من خلال إتاحة التمويل للاستشمار فبها أو تقيبده على أساس المشاركة أو التأجير أو غيرها من 


أفكل اسار التا ا2 “كالمضاربات والمرابحات المنوعة. 


د . محمد عم شام نحو نظام نقدي عادل» مرجع سایق» ط 2ء 1990ص 269 . 
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ل + أدوات وساب اتدل افر * 
إن أدوات التدخل المباشر لا تتأثر فى الغالب بإلغاء نظام الفائدة» ويم عن طرقها تدخل البعك المركزي طرقة مباشرة وفعالة لدعم 
الأدوات الكمية والنوعية غية حَمَيق أهداف السياسة النقدىة. 


أهم أدوات وأساليب التدخل المباشر القى لا تنأثر بإلغاء نظام الفائدة نذكر ما ملي : 


1-الإقاع الأدبي : 


إن إلغاء نظام الفائدة لا بؤثر على نما رسة المصرف المركزي هذه الوسيلة عن طريق الاتصالات والمشاورات واللقاءات مع المصارف 
بشكل ساعده على إقناعها بالتوجيهات المراد تطبيقها حسب الإجراءات التي تتوافق مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. 
2- التعليمات المباشرة والأوام ر الملزمة + 

عندما عذ ر تطبيق التوجيهات المطلوبة عن طريق الإقناع الأدبي بلجا المصرف المركزي إلى إصدار التعليمات التي تلزم المصارف 
التجا ربة َطبيق الإجراءات الضرورة لتنفيذ السياسة النقدية. وهذا الأسلوب لا تأر بإلغاء نظام الفائدة بشكل عام رغم اختلاف 
طبيعة التعليمات الصاد رة من قبل البنك المركزي ني ظل نظام المصرق الإسلامي عن تلك المستخدمة في ظل التظام الربوي التقليدي . 
3-الرقاءة ا مباشرة : 

قد لجا البنك ال مركزي إلى سلوب الرقابة الماشرة لأحكام إشرافه اللازم لتطبيق السياسة النقدمة خاصة في حالة الأوضاع الاقتصادة 
الحرجة وهذا الأسلوب لا متأثر بإلغاء نظام الفائدة اللهم إلا من حيث جوهر الرقاة ومكوناتها ومداها . 
4 ا جزاءات : 

تبقى هذه الوسيلة مكمة التطبيق في ظل نظام المشاركة بجيث بلجا المصرف المركزي للجزاءات لضمان التقيد سنفيذ إجراءات 
ساسته من قبل المصا رف الإسلامية» فمن جهة يما رس حوافز الجزاءات الإبجابيةء ومن جهة أخرى بفرض إجراءات الجزاءات السلبية 
علي المصارف التي تلهاون ولا تتقيد نقذ اللوجبهات الملزمة» فقد بحرمها من الاتمان الذي مدمه كمقرض أخير » وقد بفرض علبها 
غرامات المخالفات المتنوعة حسب طبيعتها وجسامتهاء وهنا تستبعد الجزاءات المبنية على الفواعد الروية مل الفوائد المجزافبة ورفع 
فوائد الائتمان وغرها . 


والمخطط اللاحق ملخص تلك الأدوات التى لا تأر بإلغاء نظام الفائدة : 
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الشكل رقم04 ادوات السياسة التقدة الت يلا تار بإلغاء نظام المائدة الربوة 


الحد دن للاحتياطى النقدي 


نة سوال : تالم 
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احور الراع : الأدوات الكمية للسياسة النقدىة املائمة للصييرفة الإسلامية 


لمل من أهم الأدوات المرتبطة بالصيرفة القليدية الت وبستدعى الأمر إيجاد بدائل ها وإعادة هيكلتها وتكييفها وتطويرها 
تتناسب مع طبيعة و خصائص المصرفية الإسلامية ذذكر بلي : 

- سعر إعادة الخصم ويستبدل معدل المشاركة في الرح ا 

- عمليات السوق المغتوحة القليدىة وتستبدل بعمليات السو المغتوحة في إطار أدوات نظام الصيرفة الإسلامية . 

2 : معدل ا مشا ركة في الرح وا لخسا ر ةهكبديل لسع رإعادة ا خصم : 

ا ان ومكوناتها تحتف عند المقارنة ين المصا رف التقليدىة والمصا رف الإسلامية » فهناك اختلاف كير ني طبيعة الودائع 
ت ر حسابات الودائع في المصرف الإسلامي مَل حسابات أمانات وحسابات مشاركة في الرح والخسارة » بيا تل الودائع 
ف المصا رف التقليدية دينا وجب إعادة تسديده مع فوائده الحددة مسقا 1 > وهذا الوضع الاختلانى بجحعل الحاجة إلى السيولة وإلى 
طلب إعادة اللمويل سواء طريمة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق إعادة خصم الأوراق المتنوعة (كما في البنوك التقليدة) بحثلف 
من المصرف الإسلامي إلى المصرف التقليدي » بجيث بكون هذا الأخير أكثر احتباجا إلى السيولة والتمويل من البنك الإسلامي . 

وسنناقش هنا آلبات إعادة نويل المصرف الإسلامي الذي لا سوفر على أوراق وأسهم وسندات ذات فائدة ربوية » ومعظم أمواله 
موظقة فى مشا ركات ومرابحات ومضاربات . . . وقد بحتاج إلى إعادة موبله » فما هي الصيخة الت من عن طرتها منح الاتمان بدون 
إستخدام ميكانيزم سعر الفائدة مثلا ن سعر المصرف أو سعر إعادة الخصم ؟ 

تلحظ آنه مكل توفير الاتتمان المصا رف الإسلامية والتحكم فيه وضبطه بصيغ ووسائل متعددة بدملة عن سعر إعادة الخصم ومتها : 
- إعادة التمويل عن طرق معدل ا مشا ركة في الرح : 

قوم البنك المركزي بوظيفة الملجاً الأخير أو المقرض الأخبر حيث بوفر اللمويل المطلوب من قبل المصا رف التقليدىة لتغطية إحتيياجاتها 
من السيولة فى أوقاف الأزمات والاضطرابات النقدية وى ظروف الذعر ا مالي واهتزاز ثمة الأسواقء أو فى الأوقاف العاديةء وأكن فائدة 
محددة الأمر الذي يجعل البنوك الإسلامية ستبعد هذه الوسيلة من تغطية الاحتياجات التموبليةء ولا كانت فى حاجة الى وظيقة السعف 
A E E e O ap ue‏ 
و تلبية الاحتباجات الائتمانية للمصا رف الإسلامية ليس عن طرق التمويل بالفائدة الربوية كما هو الحال فى حالة المصا رف التقليدية فإن 
د . عدتان المندي» 2 السب المصرفيةء تاب المصامف الإسلاميةء اتاد المصارف العربية 1987ص 33 . 

2.د . أحمد محمد السعد» ود محمد وجيه احنيني» دائل -المسعف إلأخم = للمصا مرف ال سلامية من البنوك ا لم_كربةء متم المصامر فا سلامية ين الواقع 
وامأمول» ماي 2009 ص19 . 
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ذلك لا سناسب مع خصوصيتها المصرفية وأكن عن طربق مشا ركة تلك المصارف في الرح والخسارة من خلال العمليات الاستثما رة 
التي استخدم فبها ذلك التمويل . 

وتكون نسبة إعادة النمويل التى بحصل عليها المصرف للتحكم فى حجم الائتمان الممنوح على مستواه مرتبطة دسبة الإقراض » وهي 
تلك النسبة الموبة من الودائم تحت الطلب لدى المصا رف الإسلامية والتي تلتزم سقدمها كفروض حسنة للحكومة تستخدمها فى مشا رعها 
ذات الأولوية وتكون من حن المصرف الذي قدم تلك القروض الحسنة أن يحصل على نسبة منها في إطار إعادة مويله من البنك المركزي 
وهذه النسبة ترتفع أو تنخفض حسب ظروف الاقتصاد الوطني » فقي حالة التضخم بستدعي الأمر رفع نسبة الاقتراض وضغط نسبة 
إعادة التمويل » وفى حالة اأكساد والركود طلب الأمر حفظ نسبة الاقتراض وزبادة نسبة إعادة التمويل . 
2- امول عن طريق تداول ا مضا رات وا مرا جات وا مشا ركات : 

في حالة احتباج المصارف الإسااية للتموبل وقد استنفذت الطرف الساقة مكمها أن تلجأ إلى بیع مشارکاتها اغا او 
مضارباتها للمصرف المركزي > مجيث موم هذا الأخبر في حالة شراء المضا ربات بدور المضا رب الثاني وفى حالة المشاركات بشراء ملكية 
الصارف التي طلبت إعادة التمويل حسب مقدار اللمويل الممتوح » وقد دشا البنك المركزي مؤسسات تقوم بهذه العمليات من إعادة 
التمويل ومشاركة في الرح والخسارة حسب طبيعة العملية الاستتمارية » ومن هنا قإن " إنشاء نوك إسلامية لإعادة التمويل تول شراء 
عمايات البدوك الإساجية من مراجات ومشاركات ومتاجرات ومضاربات أمر ساعد هذه البنوك"" على وسيم عماياتها وتسية نشاطها 
وتقوبة روابط النعاون والتکامل تھا : 
3- ضبط حدود نسبة ا مشا ركة في الرح وا خسا رة : 

بغرض التحكم فى حجم الاتمان ود رجة الوسع المطلوبة تطلب الأمر تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لنسب المشاركة في الأرباح 
ين المصرف والمستتمرين وبترك للمصا رف هامش للحركة وا رة فى ذلك الجال بين الحدين الأدنى والأعلى » وبالتاثر في هذين الحدين مك 
التحکم فی حجم الاتمان وضبط حدود انسيابه فكلما زادت هوامش آرباح العملیات الاستتما رة المتاحة للمستتمر ن كلما زادت 
إبداعاتهم وتوظبفاتهم » والعكس كلما قلت تلك الموامش نخفض إقبا مم في حالة المصرف المضارب » أما في حالات المصرف المشارك 
أو الممول للمضا ربات فإن زبادة هامش الأراح يجعله توسع فى منح الاتمان لاك العمليات » وتخقيض هامش الرح يجعله ملل من اللوسع 
الاتتماني للعمليات الاستما ربة ذات الطبيعة المرتبطة نظام المشاركة. وهكذا عن طربق ضبط تلك الحدود بمكن ترشيد الطلب والعرض 
على الائتمان الماح . 

وضبط تلك النسبة في محال إعادة وبل المصارف الإسلامية بجعل المصرف المركزي تحكم في توجيه تلك المصارف كذلك: 


د . محسن أحمد خضري البنوك الإسلامية » دام امحربة ط1 1990ء ص 328 . 


27 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


ثانا : عملمات السوق الممتوحة في إطا ر نظام ا مشاركة 


في مقابل عمليات السوق المفتوحة في النظام التقليدي تحد البديل الذي لام الصيرفة الإسلامية مستخدم وسائل متعددة ضمن 
عمليات السوق تخعله أكثر تنوعا وشمولا ما سهل مهمة البنك المركزي في الأثر على حجم الاتمان وكمية النقود حسب متطلبات الوضع 
الاقتصادي وتتعامل مع : " جمهور المدخرين بالبيع والشراء في صكوك وسعدات مخضم حصياتها بدا ارح والخسارة "" . 

وحتی نین هذا اللتوع لامد من الإشارة مشكل موجز إلى أهم الأوراق المالية الممكئة التداول فى السوق المقتوحة فى ظل نظام المشاركة 
» وذلك حتى زيل بعض الغموض الذي جعل البعض برى بأن فعالية السوق المغتوحة في اقتصاد إسلامي ضعيفة لأا تقتصر على البيع 
والشراء للأوراق المالبة لأسهم : " الشركات الى تعمل وفقا لأأحكام الشرعة الإسلامية ني سوق ضيق محدود النشاط » يما بؤدي إلى عدم 
فاا مامات التاق ادى رتاه راا ي اوقت الا ا 

ونحن نقول بأن الأسواق الحالبة والأنظمة الاقتصادىة المطبقة وا مذ اهب الاقتصادة المستندة إليها مستوردة وغرمة عن البلاد الإسلامية 
وعندما تكلم نحن عن البديل فإنا تقصد ذلك البديل الذي بترافق مع استرجاع الأمة لسبادتها الاقتصادىة » وعودتها إلى تطبيق السياسات 
والإجراءات و القيام بالإصلاحات الضروربة لوضع الحياة الاقتصادىة فى مسارها الحضاري الصحيح . 

ولذا قالسوق المفتوحة في ظل نظام المشاركة التي تتکلم عن مکوناتھا ليست هي السوق ال مالية في ا لجال التطبيقي الواقعي» بل التي 
مكن إيجادها عندما نطبق البديل المقترح وتتخاص من المناهج الحالية . 

قإذا ما تفحصنا الوسائل والأدوات المالية المناحة فى السوق الالية المراد إيجادها مكن المييز بن عدد هام من تلك الأدوات أهمها: 
1- الوسائل والأدوات المالبة القائمة على الملكية : 

هناك أدوات متنوعة قائمة على الملكية تكن من تداول وثائق أو مستددات التملك ( مثلة في الأسهم والسندات ) التي هي في الواقع 
ملكة عبان حددة ومعية » وهي مخضع لوی السوق فى تحدد أسعارها > وبالتالي فإنه مكن بيع تلك الوثاتن والمستندات عر السوق 
الذي قد يزيد أو نتفص و اوی مع من شراتها ااافا ا ا و الذي ينشأً عن بيع هذه المستندات فهو ما شا 
عن الأعيان نقسها من إبراد » ولدسبة العائد الإبرادي » إضافة إلى ما شا عن التغيرات السوقية في أسعار الأعيان وهو ما نسمى 
بالعائد الرا اسما" 


وفما لی اهم نوع هله الأدوات 


د . عوف محمود الكفرإويء النقود والمصامرف س2 النظام ا¥اسلامي» مرجع سابق» ص 324 . 
د . منذم قحف معاجحة العجنى سي المينرإنية العامة سي النظام ااسلامي» مرجع سأبق »ص 17 . 
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ا ار 

ب -أسهم المشاركة . 

ج - اسهم المضارية . 

- أسهم الإتاح . 

وتتميز الأدوات القائمة على المأكية في ظل نظام المشاركة قابليتها للتداول " أسعار تحددها قوى السوق» دون القيد بالقيمة 
الامية هما » وهذا ما يكن من قبام سوق ثانية لا "" . 


كما أها لا تعتبر عبنا على المكومة لأها لا تشكل مديونبة » فهي من أنواع التمويل المنساب من خارج الميزانية العمومية . وجميع تلك 


الأدوات برتبط بمشروع حقيقي وإستشمار مادي وليس إستشارا رمزبا صورا . 


كما أن هذه الأدوات تنميز اها نوع من الخوصصة فى الملكية دون القرار الاستشماري2 > فضلا على ذلك فإن عرضها على الككتاب 
العام عد وع من أنواع الممارسة الدقراطية في الجنمع في حال الاستفادة من المشروعات الحكرمية. 
2- الوسائل والأدوات الالية القائمة على ا لمدونبة: 

ترتكز هذه الأدوات على المديونية التي قد تنشاً عن الفرض أو عن البيوع وأهمها : 

| سات ا لرا 

ب - سندات الاستصناع . 

ج - سدات السلم . 

وشميز هذه الأدوات بارتباطها بالإنتاج المادي للسلع والخدمات» ويكن أن تدم الضمانات اللازمة والرهون المناسبة لحامل هذه 
السندات . 

إن هذا انوع بين بأنه يكن " ترتيب إصدار الأدوات الاستثما ربة الإسلامية للمشارم المبتدأة كذلك يمكن ترتبب هذا الإصدار 
لبعض المشارم القائمة > وخاصة في الحالات التي تناج فبها الدولة لنمول عجز الموازنة »> حيث نمكن إصدار سندات خزحة منققّة مع 
الشرعة الإسلامية دلا من طرح سندات القروض العامة التي تأكل بغوائدها المدفوعة النسبة العالية من زبادة الإبر اكا 


وإن الأشكال المشا ر إلبها ساقا تشكل النواة لسوق رأس ال مال في إطا ر نظام المشا ركة الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلاية . 


د . منذم قحف» تقس »ا مرجع السابق »ص 25. 

المصدم سه »ص 26 . 

سامي حمود» الوسائل اا ستشمامربة للبنوك اإسلامية سي حاضرها واإمڪانبات الحتملة لتطو م هاء ر2 كتاب: المصام ف الإسلاميةء اتاد المصارف 
المربية 1989ص 165 . 
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وما سبق بين بأن البنك المركزي فى ظل نظام المشا ركة سدخل عن طريق عمليات السوق المفنوحة لبيع وشراء الأوراق المالية حسب 
ممْتضيات الأوضاع الاقتصادة مشكل بمكله من التحكم في حجم التمويل وعرض النقود واتخحاهات الاستشما ر بمدى أكثر اتساعا من المدى 
الذي تتحرك فيه المصارف المركزية فى الأنظمة الربويةء وبتوافق تام مع المبادئ المذهبية للاقتصاد الإسلامي ذلك بأن " تداول هذه الأدوات 
الاستشماربة بالبيع والشراء باعتبارها حصصا شائعة في موجودات المشروع المعين إا ثل بيعا وشراء الحصة الت لها هذه الأدوات 
نسبيا في بحموع الموجودات الخاصة بذلك المشروع» وإن هذا البيع والشراء بكون من التجارة الي أحلها الله سبحانه وتعالى "" . 
و بمكن تلخبص الأدوات الكمية للسياسة النقدمة الملائمة للصيرفة الإسلامية فى الشكل الالي : 


الشكل رقم05 الأدوات الكمية للسباسة التفدة الملائمة للصيرفة الإسلامية 


إعادةالتمويل عن طربق معدل ال مشا رة 


التمول عر طر بق شر |ء المشاركات 
EES‏ ڪات و 


ضبط حدود نسبة المشا رة ي2 الرح 


اسهم المضامية 


الوسائل و الدوات المالية القائمة على المدونية 


د . سام حمود » الوساتل ااستشمامرة للبنوكا¥اسلاميةفى حاضر ها ١مك‏ انبات الممثلة انطوم ها » مرجع سايق »ص 164 . 
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الحور الخامس : الأدوات الكيفبة للسباسة النقدة الملائمة للصرفة الإسلاسة 


إن هدف البنك المركزي في التعامل مع الصارف الإسلهية بإستخدام الوسائل والأدوات الكيفية هو التحكم في حجم الائتمان 
وتحربكه عبر الوسائل الاستتما رىة الكثرة المتدوعة : "المشاركات » المتاجرات » المضاربات » والمرابجحات. . . ) لتغطية الجالات 
الاستشماربة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى حسب الأوضاع الاقتصادىة السائدة من ركود أو تضخم أوكساد تضخمي . . . 
وتوزيعها على الفترات الزمنية المناسبة لكل أداة ووسيلة استماربة ( فترة قصيرة » متوسطة الأجل »> طويلة الأجل ) ومساهمة الجسيع 
لتحقيق أهداف الجتمع . 

وأهم البدائل الت تعوض الأدوات الكيغية المرتبطة بسعر الفائدة الربوي مل المييز فى سعر إعادة الخصم وطبيعة الأصول الممكة 
الخصم مكهنا أن نذكر الأدوات الالية : 

- اللمییز بن معدلات المشاركة في الرح والسارة: 

- تخر نسب حريك الائمان بن الأدوات الاسشارىة . 

- توجيه الائتمان إلى القطاعات ذات الأولوة . 

- ضبط الملاقة بن نسبة الإقراض ونسبة إعادة التمويل . 

وسوف تعرض بشيء من الإيجا ز لكل أداة فيما بلي: 

أولا : التميز من معدلات ا مشا ركة في الد أو الا رة 

إن تحديد نسب ال مشاركة في الرح والخسارة أو على الأقل وضع حد أدنى وحد أعلى في ملف ميادين النشاط الاقتصادي حسب 
أهميتها يجعل الائتمان نجه إلى الجالات المراد تنميتها وذلك على مستوين : 
1- ديد نسبة مشا ركة المصرف المركزي في التمويل الذي مدمه للمصارف عند إعادة مويلها » فتبخفض هذه المسبة إذا كان 
التمويل موجها إلى الجالات المطلوبة وترتفع تد ريجيا كلما قلت أهمية النشاط الممول » فنلاحظ أنه فى هذه الحالة برتقع هامش الريج عند 
تخفيض هذه الدسبة نما مشجع المصارف على توجيه المهود التموبلية إلى تلك الأنشطة » والعكس إذا ارتفعت النسبة ضمن هذا المشاط 
امراد مويله بؤدي إلى انختقاض هامش رح المصرف فتحجم عن التوسع في الالتجاء إلى المصرف المركزي لتموبل هذا النوع » وبلتجئ إلى 
الأنواع الأخرى التى تعظم مصلحته . 
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2- تغيبر الحد الأدنى والأعلى لنسب المشاركة في رح المصارف الأخرى حسب أهمية الدشاط الاقتصادي » على أن كون 
المدى بن الحد الأدنى والحد الأعلى ليس عريضا > فهذا سيؤثر على الموامش الرجية لمن سستخدمون أموال المصارف » الأمر الذي يجعل 
الطلب عليها تحرك تد ريجيا إلى الفروع والأنشطة مراد تتميتها > والتي برتفع فيها هامش الرح وبالالي يمك القول بأن :" المييز ن نسب 
المشاركة ني الرج حسب الأنواع ا مختلفة لأوجه النشاط الاقتصادي » بؤدي فضلا عن ذلك إلى التأثر على فيض الموارد با متمشى مع 
افراف ااا ا ۲ 

ورغم أهمية هذا الاقتراح المقدم من قبل مجلس الفكر الإسلامي في باكسنان ومحموعة كييرة مهتّمة من الباحثين في الاقتصادات 
المصرفية الإسلامية » إلا أن عض الباحثن تحفظ على آلية تحديد هذه النسب مل الدكتور محمد شارا حبث مول : " فقد لا بكون 
مرغوبا أن بنظم المصرف المركزي هذه السب طبقا لما اقترحه اجس » وبرجع ذلك إلى أن النسب تعتمد إلى حد كير على الرجية » 
التي تعتمد بدورها على عدد من العوامل التي تحتف من قطاع لقطاع فى التجارة والصناعة > بل ومن مدشاة إلى معشأة فى القطاع نقسه» 
وعلى هذا فإن تخديد نسبة موحدة قد لا بكون أمرا عادلا » كما أن تحدمد نطاقه بصبح بلا فائدة إذا كان هذا النطاق عرضا 2 

إننا نسجل أهمية هذا التحفظ » ولذا فالكفاءة المرجوة مذ الأداة تزداد دار تعدد السب موضوعية وتقارب حدي المدى أي 
المامش من الد الأدنى والد الأعلى» فصلا على أن هذه الاداة ليست اليحيدة بل تتكامل مع أدوات عديدة فلا توقع تاو ضط رک 
الاشمان شب من هذه الاداة وخذها: 
انيا ١‏ تغيي ر نسب تحرك الاتمان من الأدوات الاستشما رة : 

إن وضع ضواط وحدود لتحربك الائتمان عبر تلف الوسائل الاستتما رة المتاحة عر مهمة ضرورة للمصرف المركزي في ظل 
التظام المصرق الإسلامي حتى لاتتجه الأموال وتدساب عبر بعض الوسائل الاستما رة كالمرابجات للأنشطة التجاربة القصيرة المدى والتي 
ثل 60 % من أنشطة المصا رف الإسلامية وتشكل المضاربة والمشاركة سبة 17> والإجارة 9 % والاستصناع 2 % وأنشطة أخرى 
ذلك بأن التجربة الحالية لدشاة وتطور البنوك الإسلامية بيعت هذا الاتّجاه رغم عدم تكامل نشأتها م الأنظمة والقوانن والتشرعات 
الإسلاسة التي كانت من الممكن أن ترشد مسیرتھا مشکل کر > وکن دفعا هذه الوضعية التي نشأت في ظروف خاصة بجيث توضع 


حدود وسب لتحرك الاتمان عبر الوساتل المنعددة من مرابحات ومضاربات ومشارکات ومتاحرات E‏ بجیث بوضع لکل شك سلة 


3 
Elyés jouini, Olivier Pastré, La Fianance Islamique: une solution a la crise, economica a 2009, P23. 
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متكاملة من هذه الأدوات تقراف مع اتجاهها من خلال السب الحددة للرح المشار إليها سابقا > الأمر الذي ساعد المصرف المركزي على 
ميق أهداف السياسة النقدىة و الاقتصادة . 
الا : توجبه الاثتمان إلى القطاعات ذات الاولوة : 
ِن قطاعات الاقتصاد الوطنی وا وفروعه لست على درحة وأحدة من التطور وبالتالی قان احشساحاتها انمويل عتلف» ولا 


كان انمويل محدوداء وجب تعين الجالات والفروع والأنشطة ذات الأولوة وإيجاد سلة من الحوافز الائتمانية والاقتصادة الأخرى لضمان 


تغطية احتباجاتها بجا بعود على الاقتصاد الوطني من توفير الحجم الضروري من السلع والخدمات المرتبطة بوجود هذه الفروع والأنشطة . 
ومكن للمصرف المركزي أن بضع حدودا وسقوفا انمويل بعض القطاعات منعا من الانسياب الكير للتمويل لبعض الجالات على حساب 
الق ار 
و الشكل الاحق بوضح جحالات الأولويات القطاعية و الفرعية : 


> اڈواویات 


ست اقطاعات وا ی Ean‏ 
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راا : ضط العلاقة س نسبة الإقراض ونسة إعادة التمولل: 

نسبة الإقراض هي الدسبة الموية من الودائم تحت الطلب التي مده الصارف كروص هة لاان ا وكرم راطا نة 
إعادة التمويل فهي نسبة التمويل الذي مدمه المصرف المركزي لمساعدة المصارف الأخرى المقارنة مع حجم اللمويل الذي قدمه هذه 
الصارف كروص اة وخاضة الدولة 

وإحداث ربط واقعي وشرعي بين هاتبن العلاقتين من شانه أن يحفز المصارف على زادة حصة ما توجهه كقروض حسنة للمجالات 
التق تضمن ما نسبة كبر من إعادة اللمويل» وكل ذلك فى إطار الحربة الامة المصارف دون قبود بروقراطبة معيقةء فإذا أوجب المصرف 
امركزي بأن كل مصرف ّدم قروضا حسنة لمشروعات معينة محددة تقوم بها الدولة سيضمن له نسبة مرتفعة من إعادة وبل أنشطته قد 
تفوق حجم التمويل ا منوج حسب أهمية المشاط » فإن هذا من شأنه أن بحرك تلك الودائع إلى ا جالات التي ندم اجتمع ون اهدافة 
ويجعل الاستقادة متها ليست مقتصرة على المصرف المستقطب للك الودائع بل مستقيد منها الاقتصاد الوطنی کله 

وني هذه الحالة فإن كل مصرف بصبع مالك لشهادات القروض الحسنة الحكومية في الفروع والأنشطة والجالات المتعددة » وهذا مكن 
الملصرف من الحصول على التموبل من المصرف المركزي قال الشهادات » وبحب " تكن المصا رف التجاربة من الحصول على سلف مقابل 
شهادات القروض الحكومية وفقا لما براه المصرف المركزي وحسب مدى الحاجة في ححقيق القص المؤقت للسيولة لدى المصا رف التجارىة 
ومذا تصبح الأموال منداولة في الجتمع ما نضمن تغطبة كافية للأنشطة المامة ونکلیف منخفْضة مقّارنة مع النظام الروي التقليدي 


وفيما لى شكل توضبحى للأدوات الكبفية للسباسة النقدة الملائمة للصبرفة الإسلامية : 


الشكل رقم 07 الأدوات الكيفية ا ملائمة للصيرفة الإسلامية 


الأدوا ت الكيفية الملائمة للصيرفة الإسلامية 


التمييز بين معدلات المشاركة فب الربم 
و الخسارة 


تغبير نسب تحريك الإئتمان بين 
الصيغ الإستثمارية 


توجيه الإئتمان إلى القطاعات 
ذاق الأولوية 


ضبط العلاقة بين نسب الأقراض 
و نسب التمويل 


فر شان الد اسان ي 2771 


الشكل رقم08 أدوات السياسة النقدية الكمية و الكيفية الملائمة للصيرفة الإسلامية 


الآدوات والأساللب الڪمبة 


إعادةالتمول عن طرق معدل المشأامركة 
امسن من معدت المشام كڪة قي الر ب 
امول عزن طر بق تداول المضام بات 
خیس نسب تحر بك ااتنمان بنا دوات 
ضبط نسب المشأا م كة ف الر بح و ا مخسامرة 


صكڪوك الاجامة توجيه امان إل القطاعات ذات ال ولوة 
ا جامة 


سندات الا ستصناع 
الدوات القائمة على المدونة 
سندات‌المرابحة 


ضبط العلاقة ين نسبة ا¥إقرإض ونسبةإعادة 


وات القائمة على اللڪرة 
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احور السادس : أدوات السياسة ا مالية ا لكملة للسباسة التقدىة في إطا ر نظام ا مشا ركة 


إن السياسة المالية والسياسة النقدة تكمل إحداهما الأخرى وتتراط أهدافهما > ولذلك لابد من تكامل أدواتهما من أجل تصحيح 
الاختلالات التق عرض ها الاقتصاد الوطنى خاصة في حالات الضخم وحالات الانکماش وحالات التضخم الركودي. 
وي هذا احور سوف شعرض لاسياسة المالية وأدواتها الريسية التي تکمل آدوات السياسة العقدة التي أشرنا إلبها في الحاور السامّة 
ضمن النمَاط الالمة : 
- مهوم السياسة المالية 
اهداق الاس الا 
ك اذاف السياسة المالية وعلاقتها بالسياسة الاقتصادىة 
لقد تطور دور الدولة فى الاقتصاد الوطني وتطورت ماليها عبر الزمن » وتزاندت أهمية السياسة المالية في ميق مض الأهداف 
الاقتصادىة والاجتماعية. ورغم الاخنلاف فى طبيعة وأهمية السياسة المالية وأدواتها ودورها في البلدان الرأسمالية المخطورة وجموعة 
البلدان الناميةء إلا أن هناك إجماعا على أهميتها في تحقين الوا زنات الاقتصادة والاجتماعية . 
أولا : مهوم السباسة المالية : 
هي بجحموعة الإجراءات والتداير المالية التي تتخذها الدولة لضبط وتحصيل مواردها المالية مكفاءة وحسن تخنصيص تلك الموارد في 
محالت الإتقاق المتعددة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي » والتوزم العادل للثروات والمداخيل والتخصيص الأمثل للموارد اجتمعية. 
ومن المعلوم أن محموعة الإجراءات والندايير المالية الى تتخذها الدولة مستمدة من الأصول الكلية والمبادئ العامة للمذهب 
الاقتصادي المتبع » وهذا فهي نختلف من مذهب اقتصادي إلى خر > فهي ليست حيادية كما بزعم البعض بل ها جانبها المذهي 
الحضاري » مع العلم بأن هامش الإجراءات الحيادية مذهييا " وهو محدود " بصطدم أحيانا ع الأوضاع الاجتماعية المختلفة ومستويات 
التطور المتباسة وحجم الموارد المختلف » ما بحعل صعوبة النقل الإجراءاتي المباشر » ورغم ذلك بمكن الاستفادة من التجربة الإسانية 
ونتمینها ومراعاتها . 
وبناء على ذلك نعيد صياغة التعريف السابق للسياسة المالية ليأخذ عبن الاعتبا ر الحوانب المذهبية » كما بلي : " السياسة المالية 
هي جموعة الإجر ءات والتداير المالية التي تتخذها الدولة انطلاقا من مبادئ المذهب الاقتصادي المنبع > وقي إطا ر النظام الاقتصادي 


المطبق وف مرحلة معينة من مراحل التطور اجتمعي الت تعكس أوضاعا داخلية وظروفا دولىة ¢ من احل ضبط وحصل وتنمىة 
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مواردها المالية يكفاءة وحسن تنصيصها فى مجحالات الإنقاق المنعددة التي تمن أهدافا اقتصادىة واجتماعبة وسياسية ( أحيانا ) 
اة 
اعراق اا اا 

توجد أهداف متعددة للسياسة المالية ستركز على عض منها فى النقَاط الثالية : 
1- اتخ لال رة اة : 

تلك الجتمع فى لحظة معيدة حجما معينا من الموارد المتنوعة قد بكون عض متها محدودا ومتجددا ويعضها الآخر محدودا ونافذا » 
ويعضها الآخر غير حدود . . . ذلك الحجم ستدعي الأمر توزبعه بكفاءة وتخصيصه على أوجه الإتتاج المختلفة للسلع والخدمات التي 
لي الاحتباجات الأساسية الجتمعية عن طربق الدور التوجيهي والتحقيزي للدولة لكل من القطاعين العام وا حاص . 

وهناك مجحموعة من الأدوات المالية تحدث ات را خصيصية هامة ف الاقتصاد الوطني بعضها مرتبط بالنفمات العامة للدولة ومضها الآخر 
مرتبط إبراداتها العامة تساهم فى التخصيص الاستخدامي والتوظيف الأكفاً الموارد ال جنمعية . 
2- التوزع المادل اشرات والدخول : 

إن التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادىة وتوجيهها نحو الأولويات الجتمعية بؤدي إلى إتاج تشكيلة مننوعة من السلع والخدمات تهدف 
عض أدوات السياسة المالبة إلى توزمعها توزبعا عادلا عظيم مصلحة أفراد ا لجتمم عن طريق مجموعة من الإجراءات المتعلقة التوزع الأولي 
للروة والتوزع العادل لادخول المتحققة تبجة لاستخدام مصاد ر الثروة والتوزمع الوازني لتصحيح الاختلالات الناحة عن استغلال الموارد 
الاج 
3 -تقيق الاستفرا ر الاقتصادي: 

من أهم أهداف السياسة المالية تميق حد أدنى من الاستفرار في مستوبات التشغيل والإتاج والأسعا ر ذلك أن " سياسات المحكومة 
امتعلفة الإقاق وجبابة الأموال هما أت ر هامة على مستوى الوظيف والإتاج والأسعار في اجى "" . 

وتساهم السياسة المالية بأدواتها إلى جانب السياسات الأخرى لتحقين الاستقرار الاقتصادي الذي بعني " السبطرة على مشكلة 


E Lola E ESS BEEN التضخم‎ 


1 . مدي آحد العنانيء اقتصا ديات ال مالبة العامة ونظام السوقء ج1» الدام المصرةاللبنانيةء ط1 1992ء ص 15 . 
5 : عادل حشیش ود : مصطفى مر شدي شبحةء ااقتصاد العام » مرجع سابق > ص109 . 
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فأدوات السياسة المالبة تزيل الأنار السلبية للانخفاض والارتفاع فى إنتقاق القطاع العائلي وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي بصورة تؤدي 
إلى إحداث التعدىلات الأساسية فى الإتفاق الكلي للوصول إلى مستوى التوظيف المطلوب . 
الما : أدوات السياسة الالية و علاقتها بالسباسة الاقتصادة والسياسة التفدة : 

يكن التمييز ين نوعين من الأدوات والوساتل التي بواسطتها تستطيع الدولة التأثير فى حجم إيراداتها وني منية وتركيب واتحاهات نفقاتها 
حسب طبيعة الأوضاع الاقتصادىة السائدة» فالدولة باستعمال أحد النوعين أ وكلاهما مكهها أن تحدث توازنا في موازتها العامةء أو 
تحدث عجزا تبجة زبادة تفقاتها على الحجم الاعتيادي لإراداتهاء خاصة في حالات الكساد والانكماش » كما قد تلجأ الدولة إلى 
قيض نفقاتها إلى أدنى حد وزبادة إبراداتها لتحدث فائضا في موا زتها العامة وخاصة في حالات التضخم الشدىدة وقد تلجأ الدولة إلى 
سلسلة من الإجراءات المنكاملة فى حالات التضخم الركودي. و بالالي فتأثرات السياسة الالبة كبيرة على الأوضاع الاقتصادة و هي 
جزء من السياسة الاقتصادية للدولة » وتلكامل مع السياسة النقديةء لان منظومة الاجراءات والداير التي ار و اک 
الاقتصادي و تعبّة ابراداتها العامة والتحكم فى نفقاتها العامة ؤثر فى حجم الاتمان وكمية النقود ومعدلات النمو الاقتصادي. 
راما + الآأدوات ا لمالية المائمة على اللكة 

هناك بجموعة من الأدوات ال مالية القائمة على الملكية في إطار نظام المشاركة نذكر مهأ : 

- سندات المضارية . 

- سندات المشاركة. 

- صكوك الإجارة . 

اق عة و ارس و اا 

وتعتبر هذه من هم الأدوات البدملة للصيغ التمويلية الربوية والتي تستطيع الدولة بواسطتها التأثر فى اتجاهات الوضع الاقتصادي 
ومساره» وهي لا تشكل مديوْبة على الميزاية العامة الدولة باعتبارها مويلا من خارجها » وبلتالي فإن آنا رها إيحابية في ا جال المالي 
والنقد ي ديل للصيع ا ا 
1- خصائ صأدوات امول القائمة على الملكية : 


ستبرز الخصائص القى تتميز بها الأدوات التموبلية القائمة على الملكية فيما لى : 


منذ مر قحف » معاجحة المجنر ية الموانرنة العامة سيك التظام اإسلامي» مرجع سابق . 
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- زوال الحرج الجتمعي من التعامل بالأسهم والسندات لزوال سبب ذلك الحرج » وهو إلغاء ارتباطها بالفوئد الروية التي أدت 
قي السابق إلى :" عدم تعميم التداول والتعامل في هذه السندات بن حتلف قات المواطنين » بل إلى عزوفهم عن الاشتراك فيها والاتفاع 
ستائجها . . . فمنهم فو العزلة والاتعاد مفضلا الحرمان على الدخول في مزال الشبهات" وهذه الخاصية تزند من الإقبال على 
تداول هذه الأسهم والسندات » وبالتالي تساهم في زبادة مشا ركة الناس المالية في الجهود التموية عن طريق المزيد من النْعبنة بوسائل كثرة 
مشروعة ومتنوعة » وبالتالي تقلل من الأكننا ز وعخفض من حجم الكذلة النقدية التى تلحرك خارج المهاز المصرفي والمالي للدولة » الأمر 
الذي بؤدي إلى مزيد من اأكشاف الأموال ووضوحها ودورانها ما سهل على الساطة القائمة عملية إيجاد الإجراءات اللازمة والتحكم في 
اوضع السائد . 
- لاتشكل هذه الأدوات مدبونية على الدولة ولاتتطب الحصول على تول مستقبلي لتسددها ولا تستازم فرض ضراب ؛ 
لأنها ليست دنا على الدولةء ما مين أهميتها الما رنة مع الأدوات التي تزيد من مديونية الدولة و عجز الموازنة العامة 
- ارتباط التمويل هذه الأدوات بمشارم حددة قي الات معينة الام الذي حبر الدولة على استعما ما في مشارعها › 
وبالتالي مل المد ر والتبذير الناتج عن عدم خصيص الإبرادات الما رنة مع القروض العامة المرتبطة بالفوائد . 
- إن طرح هذه الأدوات المالية انمويل المشروعات وتوجيه الأوضاع الاقتصادية عد مؤشرا لقياس ا مشا ركة الشعبية 
في المهود التمويةء ومقياسا للثمة فى الدولةء وتشينا مشا ريعها المعروضةء وإظها را للوازع الدي والوطني . 
ويذلك تقول : إن هذه الأدوات لا توقع كفاءتها ني ظل دولة تهيمن عايها الأقليات الفكربة والأدديولوجية واللغوية والعرقية التي تعادي 
لشروع الجتمع > أو ظل الأنظمة الاستبدادىة . . . بل تستدعي وجود نظام دعقراطي حقَيمي بحظي االثة الشعيية والمشاركة 


الحماهرية. 
- إن هذه الادوات التمولية هي نوع من الخوصصة ا موجهة › حيث تكن حلة السندات والأسهم من حن الملكية 
> و نفس الوقت تبقى القرار الاستتماري بيد الو او شاا المعنبة ذلك » وف حالة اسهم المشاركة فإن مساهمة القطاع الخاص 


في الملكيةء وكذا ني الإدارة قد ججعل الدولة تنظ يحزء من الحصص تَكنها من توجيه الفرار الاسنثماري . 


و خر الله سندات ا مار ضة مع حالة تطبيقية » ندوةإدامرة وشم متلات لوقاف (1984) البنكالاسلامى للتنمة 1989 ص151 . 
ری فت مرجع سایق ص25 . 
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ب مکن استممال هذه الادوات للتمويل الداخلى وا لخا رجى» وهذا جنب الدولة مخاطر التمويل الأحنى ومكنها من 
الاستقادة من مزااه حيث في ظل هذه الصيع حتفظ بالقرار الاسنشماري كمنوان للسبادة والقد رة على توجبه الاقتصاد الوطني وعدم 
تكن المستثمر الأجنبي من التأثر فى القرارات المتخذة إلا ما عظم المصلحة الاقتصادة للدولة. 

2 استعمال أدوات التمويل القائمة على الأكبة لاير على الأوضاع الاقتصادة : 

إن هذه الأدوات تعتبر من أهم البدائل للأساليب المستعملة في ظل المناهج الوضعية المستوردة والاقتصاد الوطني حروم من كفاءتها 
ووفراتها طالما استمرت المراهنة على الإصلاحات واللوجيهات الغربية في علاح مشكلاننا وخ ااا 

وتلا الدولة سال دو لواف ندر انمويل لمشروع هام وتوفر السيولة شکل مستمر لتغطية اجالات الاسنتما رة ذات الأولوية 
> وكذا تلجاً الدولة إلى استخدامها للتأثبر فى استفرار الأوضاع الاقتصادة خاصة فى حالات التضخم حيث تقال من حجم الكللة القدمة 
المتداولة وا مكنزة أو المدخرة سوجيهها مجالات معينةء كما تلجأ إليها فى حالات الانكماش من أجل التأثر على حركية الأنشطة 
الاقتصادةء وتبقى درجة التوسع ني هذه الصيغ وكيفية توزع الأرباح أو إعادة استثمارها . . . مرتبطة بالوضع الاقتصادي السائد . 


أ - سندات ا مضا رمة - المقّارضة : 


-مفهوم سندات ا مضا ره ١‏ وهي الوثائق الحددة اليمة التي تصد رها الدولة أو عض هيتاتها بأسماء مالكيها مقابل الأموال 

المقدمة من طرفهم لصاحب المشروع من أجل إقامته وتشغيله والاستفادة من أرباح هكمسبة منوبة حددة من إجمالي الأرباح » وهي لا 
ترتبط بفوائد ثابتة » الأمر الذي لا بعطي الح لمالكي هذه الستدات في المطالبة بقائدة سنوبة في حالات عدم تحقّيق المشروع لأرباح أو 
تعرضه للخسا رة . 

من المقهوم السابق نلاحظ ما بلي : 

- معنى استحقاق الرح تيجة لتحويل التمويل إلى نشاط إتاجي aT‏ هو الوضع في التمويل الربوي : استحقاف الفائدة تيجة 
المتاجرة بالنمويل وهذا الوضع ّلل من الاتعكاسات الضخمية . 

- إن هذا التمویل خخصص و موجه لمشارع حددة ذات جدوى اقتصادىة ومسنقلة عن المشروعات الأخرى للهينّة القائمة بالإصدار 

TT oO 


ك إن هذه المشارح الحمنة لعوائد وأراح ¢ حر ء منھا سم على حلة السندات والباقي نوجه لعملىة الإطفاء ذه السندات إذا کان 


المشروع مؤقتا أو محددا » أما إذا كان ضمن المضا ربة الدائمة فيمكن خخصيص جزء آخر للتوسيع اد ا 
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-اهمية سندات المضارىة: إن هذه الأداة تساهم مشكل كير فى المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي تبجة للاثار 


التي حد نها في الاقتصاد الوطني . 

و ع اال المدخرة وا مكندزة فتؤدي إلى توجبهها نحو الاستخدامات الإتاجية في المشارم المطلوب تويلها بسندات 
المضارة المننوعة التي تشمل سندات المضا ربة الصناعية وسندات المضارة الزراعية وسندات المضا رة التجارىةء وسندات المضارة 
العقارىةء كما تقلل من الميل للاستهلاك خاصة الر الكمالي > عن طريق تحويل جزء منه للاستشما ر الإتاجي » وهذا بؤدي إلى حدوث 
طلب متنوع على السلع الإناخة والوسطة وال لار ةو رها امن لاحات اة اوخل هذا روات ركذا 
توظيف جزء من العمالة الماطلة وما ترتب عن إمتصاصها من آثا ر اقتصادىة وإجتماعية» ومن ناحية أخرى ضمان إستمار الأموال 
وتقليبها وتحرىكها فى الأنشطة المختلفة في إطار القرارات التي تتخذها الدولة ضمن إستزاتيجيتها اللنموية» وضمان عوائد تعظم مصاط 
الک وإتاج مخرجات تعظم مصلحة الجنمع > وإذا تصورنا محتمعا تحظى فيه الدولة مصداقية كيرة وها استراتيجة استخدامية 
رشيدة للموارد > فإنها تلجاً إلى هذا الأساوب الذي هدف إلى توجيه جهود الفطاع ا لخاص وتأطيرها ليشا رك بكفاءة ضمن الخطط 
التتموي » فإنها ستحقق لا حالة أهدافا كرى دون أن بؤثر ذلك على موازتها العامة فى صورة عجز أو أعباء لتغطبة تكاليف التمويل 
المضاربي » وتكون ملكية المشروعات للمكتتبين فبها > وقد تشا رك الدولة بحصة معينة إذا كانت ترغب في الحصول على نسبة معينة من 
عائداته »> وتقوم الميّة العامة امعينة بإدا رة المشروع ضمن الإطا ر العام لتحميق الأهداف المرجوة من وراء إنشائه. 

وتصبح سندات المضاربة من الأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف الاسلامية مشاركة ومشترة وبائعة» وتساعد البنك 


المركزي على التدخل فى اطار سياسة السوف المقرحة . 
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ب - سندات المشاركة : 


مفهوم سندات ا مشاركة : وهي صيغة أخرى لوفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات وتشجيع القطاع ا حاص على حسن 
استخدام أمواله وتوجيهها لتساهم في تميق الأهداف النمويةء وتضمن هذه السندات الح لأصحاها في الملكية بحسب حصتهم » وكذا 
تكنهم من المساهمة في الإدارة . 

وهي عبارة عن وثاتن مشا ركة محددة القيمة تصد رها الدولة أو بعض هيناتها بأسماء المكتبين فيها مقابل الأموال المقدمة من طرفهم 
المشاركة في ملكية المشروع المطلوب إقامته وتشغيله والحصول على نسبة معينة من أرباحه» مول مم حن الإدارة وكيفية ما رسنه وتظهر 


هة غ انار 5 إن قنك اة او اة : 


- أهمية سندات ا مشا ركة : إن هذه الصيغة التمولية هي نوع من الشرأكة بين القطاع الخاص والدولة مثلة في وزاراتها 


وقطاعها العام مك من خااطما إشراك القطاع الخاص والناس جيعا فى ملكية مشروعات قائمة وتكينهم من إدراتها ومراقبة عمليات 
سرا » مع إحتفاظ الدولة سبة معينة من رأسماطما تمكها من تاذ عض القرارات الإدارىة المامة » كما قد تنصب على إنشاء 
وإقامة مشروعات اقتصادىة جدددة أو توسیع وحدات اقتصادىة ناجحة قائمة أو إنجاز مشروعات خدمية. 

ولعل الوضع الذي تعيشه يعض البلدان الإسلامية - والزاتر متها على وجه الخصوص - مين أهمية المحاجة إلى هذا الأسلوب» فهناك 
مؤسسات كثرة للقطاع العام تعاني من الخسائر بسبب النسييبر القوضوي والتحوبل المتسا رع للفاتض المتحقق فيها مخنلف الوسائل ء 
وأصبحت تشكل عبنًا على الميزانية العامة ومن ثم على الأمة » ونعتقد أن الصيغة ا لمطروحة فى إطار المشا ركة تعتبر من أفضل الحلولء 
فهي تكن من إحداث خوصصة إبجاية وليست خوصصة إحتبالية للاستحواذ على الأملاك العامة كما حدث للأملاك العقارية 
والزراعية » إذ هذه الصيغة تضمن نشين حقَيقي وواقعي طمذه ا مؤسسات ثم تقوم الدولة بطرح سندات مشاركة كن الجميع من فرصة 
المشار ك فيا بذعا م غاا ال دا رها إل الول اها اللخرى إل سات المواطن > ويصبح حملة السندات ملاكا بهذه 
المؤسسات من جهة » ولمم الح في إدارتها وتسييرها في إطار صيغ ّم حددها » وذلك للحد من الفساد الإداري والمؤسساتي » فهنا 
تضمن الد ولة جزءا من الإبرادات الناتجة عن عملية الأكنتاب» وتضمن توسيع قاعدة الأكنتاب لمنع سيطرة بعض الات على الموا رد العامة 
وتتحقَق الكفاءة الإدا رة الناتحة عن عملية الخوصعة الإدارىة. وقد تحافظ الدولة على نسبة مشاركة تمكنها من اتخاذ القرارات المامة 
ولاشك أن هذه الأداة المالبة تتجلى أهميتها فى هذا الجال فقط فى النقاط التالية : 

- تقيض العجز فى الموازنة العامة للدولة وما رتب عنه من آثا ر مالية ونقدىة عن طريق : 


- مخفيض مخنصصات الدعم الى تتحماها الدولة. 
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- إبرادات زادة عمليات الخوصصة . 
- ضمان إبرادات دائمة تيجة تخار الوضعية الإدا رة وا مؤسسة بحسب نسبة مشا ركة الدولة فى تلك المؤسسات. 
- جلب القطاع الخاص للمساهمة الإيجابة فى العملية النموية. 
- توسع قاعدة المساهمة ني المؤسسات المخوصصة وضمان إتشار وتعميم عائدها وملكيتها على أكر عدد من المواطين العاملين 
والإدارين» والمسستمرين . 
- توجيه وتحرمك جزء من المداخيل من الجالات الاستهلاكية إلى الجالات الاستشا رة الإنتاجية أي زادة الميل المموسط الاستشمار » 
وبالالي رفع اميل الحدي للاستتمار لكل مواطن وبالمقابل فيض الميل المنوسط للاستهلاك . 
- ضمان إستمرار المؤسسات العامة وعدم خضوعها للتصفية والقسرىة على أملاكها . 
وغيرها من المكاسب الإيجاببة التي تقلل من حدة الاضطرابات التضخمية وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية وتصبح هذه الادارة 
وسيلة من وسائل الحددة لادا رة الحياة الاقتصادة والتحكم في كمية النقود وحجم الاثمان المصرف من قبل البنك ال مركزي. 


ج - صكوك الإجارة : 


- ممهومها : قول الدكلور مدذر قحف : " تقوم فكرة صكوك الإجا رة على فكرة التمويل بالإجارة وهو ويل من خارج الميزانبة 

» بستند إلى بيع المتفعة » تصدر هذه الصكوك للبيع للجمهور » وهي مَل مستندات ملكية في عقارات أو الات » أو تهبزات » أو 

طائرات . . . أو أبة سلع معمرة أخرى مكل أن تباع منقعتها > وتتضمن الصكوك أبضا عمد تأجير هذه السلع المعمرة للحكومة بأجرة 
1 


حددة » نين طرمَة دفعها ‏ . 


وقد کن هده الإجارة لأصول اة موجودة فعلا تملك لجامل الصكوك a,‏ مم 


-اهمية صكرك الإجا ر اة قد غا إلى ع تعض موجوداتها العقَاربة غبة مليكها القطاع الخاص مع الاحتفاظ 


بمرارات الاستتمارء فقد تنصب هذه الإجارة على مصنع معين ملوك للدولة تتنازل عنه موجب هذه الصكوك للأفراد بحسب القيمة 
الحردة له اء الدولة كممارسة للغملة الشغاة الاسنثمارة ۴ قط حدد للإحار السنوى ٤‏ وا ب ی 9c.‏ نون 
2 2 عن طری ۶ هي ع 


من الخوصصة غير الكاملة بجحيث " بصبح الطاع الناص مالكا للأصل الثابت الذي تستعمله الحكومةء ليس له الحق اعخاذ القرار 


1 ۰ منذم قحف» مرجع سابق» ص 18 ۰ 
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الاستشماري الخاص هذا ا و تىقى مستهلكة للمنفعة المنعلقة بالأملاك المؤجرة كالمقرات الإدارىة والخدمية وغبرها Ms‏ 
اسشا :: 

فخت هة اة تستطيع الدولة ضمان الحصول على التمويل اللازم للقيام ببعض المشاريع عن طريق مشا ركة القطاع الخاص الكلية 
أو الحزئية بصورة دائمة أو متناقصة ومؤقتة » بحيث تضمن الدولة عائدات معينة » خاصة إذا كانت الملكيات موجودة وأرادت الدولة أن 
تتخاص منها وني تقس الوقت تبقى مستفيدة من طبيعتها الاستتما ربة أو الاستهلاكية ( منفعة ) . 

ولا شك ي أن هذا الأسلوب برتبط بمدى المّة في الدولة ود رجة مصداقيتها من جهة وبا لحد وى الاقتصادىة للمشروع المطلوب مليكه 
او انشا فكلا فرت ذه الراب كما اسطاخت الدرنة ان تعبئ موا رد القطاع الحاص في الميادبن المامة » وتلل من حجم السيولة 
زارط او مر توظيقا غير رشيد» وتزيد حجم التموبل ا موجه للمشا ريع الإنتاجة او مشاریع القاعدة الميكلية . وما رتب عنها 
من توظيف وهكذا تصبح هناك أدوات مالية جدىدة قائمة على الملكية تسمح لندخل المصرف المركزي عن طريق عملبات السوق 
المغتوحةء كما أن الدولة تتخلص من المدبونبات العمومية والمويل التضخي لضمان حَمَيق هدف الاستقرار النقدي وما برتبط به من انار 
اقتصادىة ومالية هامة » ومن آثا ر استشماربة على مَية القطاعات > فضلا عن الموافز الرحية التي تمي الثمة فى أهمية اارن ولرک 


بين الاستتما ر العام والخاص . 


د- أساليب التمويل الزراعي : 
إضافة إلى الصيغ التي ا ليها سابا هناك صيع أخرى بالقطاع الزراعي مل المزارعة والمغارسة والمساقاة وشركة الحيوانات 


- المزارعة أو المخارة : 


وهي عقد من عقود الاستثمار الزراعي ّم في إطا ره امزح والتأليف ين أهم عوامل الإتاج الزراعي » وهما عنصر الأرض وعنصر 
العمل » وين وسائل الإتاج والبذور والأسمدة > بجيث ّدم امالك الأرض والبذور ووساتل الإتاج إن أمكن » وموم المزارع بالعمل 
ازراعي » على أن بكون الإتاج بسبة معينة لكل منهما » كما قد تكون الأرض من المالك والعمل والبذور والآلات من قبل العامل » 
وتكون السب معدلة حسب مساهمة كل واحد فى المهد الاستشارى الاستغلال للأرض الزراعية . 


- المساقات أو المعاملة : 


۰ منذم قحف» مرجع سابق» ص 20 . 
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وهي صبغة من صي الاستثمار الزراعي تقوم على استغلال الأشجا ر المتنوعة بجيث شترك فيها صاحب الأشجار ثروته تلك مع 
صاحب العمل بجهده » وتكون تيجة الاستغلال الإيجاية ينهما سسبة معينة قان عليها وإذا كانت النيجة سلبية كفساد الشار فان 
صاحب الأشجار يخسر نصيبه من الحصول الزراعي ويخسر العامل الزراعي جهده و عمله . 

ويختص العامل الزراعي عادة بالأعمال الاستثماربة الجارة كالإصلاح والتنقية واللقيح والسقي » ينما اهم صاحب الأشجار 
بالاستثما رات الميكلية كالتشجير وحفر الآبار وشن الزع حسب طبيعة إمكانبانه . 

ار ا 

وهي صبغة من صيغ استغلال الثروة الزراعية تمع مالك الأرض الزراعية والعامل الزراعي بجيث ّدم الأول الأرض على أن شم 
الثاني بغرسها بأشجا ر معينة حسب الاتفاق المرم بينهما ويكون الشجر و الإناج ببنهما . 

- صيغة الاستتما ر في الإتاج الحيواني : 

دم بموجبها صاحب الثروة الحيوانية إلى العامل الذي موم برعاتها وتعهدها وتميتها على أن تكون الريح الناتج عن التكاثر والدر 
دینهما 1 ولارب ي أن هذا الاليف والمزج من راس المال الحيواني والعمل المرتبط به سيساعد على نو الثروة الحيوانية وزادتها ورم 
نسبتها ضمن الناتج الملاحي . 

ومكن تلخيص تلك الأدوات فى الشكل النالي 

الشكل رق 09 الأدوات الالية القائمة على ا أكية 


اادوات المالية القائمة على الملكية 
1 


سندات المساقاةوالمغا 


مرسة 
2 
سندات المضامة التجامة 


سندات المضامةالصناعية 
سندات المضامةالرمراعبة 


0 


مرأى ابن التبم سيك فقةالسنة » سيد سايق » ا محر ء الثالت ء دا الڪانب المربى » ط1ء 1971ء ص 364 . 
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حاسا : الأدوات الالية القائمة على ا مدونية 
قد تلجاً الدولة إلى مجحموعة أخرى من الأدوات التموبلية للتار ني الأوضاع الاقتصادىة كالتمويل بالقروض الحسنةء والتمويل بالييوع . 
1 - خصائ ص أدوات التمويل القائمة على ا مدونية + 
مز هذ الأدوات عة من الصا الدةة لطا واهسها» تدك مها على وة الخصرص + 
ا عن عملية استعمال هذه الأدوات مدونية عامة والتزاما من قبل الدولة سسددها فى مواعيدها الحددة الأمر الذي 
سندعي ضرورة تدير وتخحدد المصاد ر اللازمة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها النقدىة أو العينية. 
- ترط هذه الأدوات ياسىتناء القروض الحسنة اساج السام والخدمات عن طربق النزام القطاع العام سقديم السلم 
والخدمات لحملة السندات في توارخ حددة لاحقة لعملية النمويل عن طريق السلم . 
- تضمن عض الآأدوات التغطية المالية السبمة الانشطة الإتاجية للمؤسسات العامة المعنبة هذه الصي السام 
والاستصناع. 
-ايمكانية تضمين ا ممولين عن طريق الضماتات أ و الكفالات والرهون لطمأتهم على القدرة اتحصيلية للجهة المستخدمة 
للتمويل» وهذا الحافز يزيد هذا انوع من الأدوات الموبلية. 
2 - استعما ل أدوات التمويل القائمة على ا مدونية للأثير في الأوضاع الاقتصا دة : 
إن إحياء هذه الصيغ عن طريق التعامل بها بزبل اللكاليف الكبيرة التي تتحملها الأمة عادة عند اللجوء للقروض الروية أو اللمويل 
التضخي . 


n 


تلجأ الدولة في بعض المالات الحدودة و انمويل أنشطة معينة إلى القروض الحسنة » و نسب حجمها و الإقبال عليها طردا مع تنامي 
مصداقبة الد ولة و تزادد الشعور الوطني و نو الوازع الديني و طبيعة إعادة الميكلة للنظام المصرفي ليتناسب رمع الصيرفة الإسلامية 

ب - امول عن طربق السلم : 

السلم هو نوع من البيوع تؤجل فيه السلم المباعة الحددة المواصفات » و عجل فيه نها بغية مويل البائم من قبل المشتري بأسعار تفل 


عن الأسعا ر المنوقعة وقت التسليم فى العادة » فهو التمويل العاجل على حساب الإتاج الأأجل . 
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وإن فكرة " بيع السلم وتطبيقاتها . . . مكن أن تشمل أي إتتاج قومي من تلف الأصناف ومكن عن طربق ترتيب إصدارات 
السلم الأول ثم السلم الموازي له إيجاد سوق للعرض والطلب على سندات السلم المرتبطة بأهم عناصر الإتتاج الفومي في البلد الإسلامي 
2 1 2 
فلو تم تطبيق هذه الصيغ في مويل عض المؤسسات الاقتصادة المزائربة فإنها تكسب التمويل المعجل وتضمن تسويق الإنتاج المعجل نما 
معقيها من اللجوء المصا رف للاقتراض أو للدولة لطلب المزيد من الأموال » تقوم الحهة الوصية بإصدا ر سلسلة من سندات السلم خاصة 
ومحددة بكل مؤسسة مستوفاة للشروط الشرعبة » فتضمن تقدم العملاء الحقيقيين للاتقاع الإتاج اللاحق وهذا البديل نضمن: 
اويل المسيق للمؤسسة .: 
- ضمان التسويق اللاحق لمنتجات و خدمات المؤسسة . 
- التخلص من تكاليف التمويل الربوي . 
- ميق عوائد مجزية . 
- إعفاء الدولة من تكاليف الدعم المتعلقة بعملية الاستغلال . 
- تفليل السيولة الزائدة بتوجيهها إلى الاستشا ر الإتاجي ا الاستشمار الإنعاشي للمؤسسات الوطنية . 
0 اوضع بمكن أن همم ليشمل معظم أصناف السلع التي تنتجها مؤسساتنا » ويكن تنظيمه عن طربق المؤسسات المصرفية 
اس غا ب 
ب سندات الاستصتاع : 
وهي شبيهة سندات السلم من حيث كونها تعاقدا على تقديم سلعة أو خدمة أي تعاقدا على تصنيع سلعة معية » وأكن يختلفان 
من حيث إنه لابشترط في الاستصناع تقدم اللمويل ولا بكون المصنوع ما بوجد في الأسواف ولا بيان مدة الصنع ا 
وأكن فى حالة طرح سددات استصناع من أجل إنجاز مباني مثلا . . . أو غيرها » يكل للمشتري أن بقدم اللمويل عن طريق شراء 
تلك السندات وله تفس المزابا والأهميات التى بحدتها السلم بالدسبة للمؤسسات وللممولين وللاقتصاد الوطني . 
وسكبف هدد الادراف توسعة الات تدخل المصرق المركزي عن طريق عملبات السوق المغتوحة ف التعامل مع خصوصية الصيرفة 


الإسلاة . 


أ د. سامي حود» الوساتل اا ستثمامربة لبنوكاإسلاميةء المصامرف العربية» مرجع سابق» ص 170 . 
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د- التمولل ا مراجة : 

إنها عقد من عمود الاستمار التجارة وهي عملية مركة من وعد بالشراء » ووعد بالبيع » وبيع بالمرابجحة » وم نطوير هذه الصورة 
في تطبيقاتها مصارف المشاركة وأصبحت تعرف بالبيع با مرابجة للآمر بالشراء» وذلك رغبة من تلك المصارف في تلبية احتياجات 
المتعاملين معها فى الحصول على الآلات والمعدات والأجهزة لأغراض الوسيع والإحلال والتجديد قبل توفر اللمويل المطلوب للشراء» فبتقدم 
هؤلاء المتعاملون بهذه الطلبيات الحددة الكمية وا مواصفات للمصرف الذي موم بشراتها مسعر التكلفة الذي تحمله مضيفا إلبه ربجا مقا 
عليه ين الطرفين» ثم نّم الاتقا على طرقة السداد التي بموجبها بدفع جزءا مسبقًا عند الطلب لإلبات جدة المنعامل ورغبنه الفعلية 
ويقسط الباقي على فترات حددة أو إلى تاريخ معين . 
ه- امول عن طرق يوع التورىد والاستجلاب 

يوع الاستجلاب من المعاملات النجا ربة المستجدة التي تتطلبها حاجة المؤسسات الاقتصادىة والميات الحكومية لما رتب عن هذا 
العقد من توفر الاحتباجات اليومية “ماه البعض عقد الاستجلاب وهو : " التزام باحضار شيء على صعة معينة بحددها الطالب فهو 
اشبه الاستصناع وأكن ني نطاق الاب والاحضار وليس المعم "أ 

ولذلك فهو العملية الدائمة للتموين والامداد التي تستدعيها أنشطة المؤسسات الاقتصادة أو الخدمبة الخاصة أو العامة ولعل مصطاح 
الوريد والتموین هو الأقرب لوصح السمية ومک إصدار سندات الموريد والتموین والامداد ٤‏ المواعيد الحددة من قبل المؤسسات . 
و بمكن تلخبص الأدوات القائمة على المديونية فى الشكل اللاحق : 

الشكل رقم 10 الأدوات المالية القائمة على المدنية الملائمة للصيرفة الإسلامية 


الادوات المالية القائمةعلى المدونة 


1 وة سامي حسن حمود ¢ الدوات التموبلية ا سلامية لالش ڪات المساهمة المعهد ا سلامي للبحوث والتد مربب» حدة» 1996 ص84»› 85 5 
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ما سبق بمكن إعادة تلخيص و توضيح أدوات التمويل القائمة على المأكية و على المديونبة و التى تلجأ إلبها الدولة للتخلص من 
اتمويل النظمي و النمويل الربوي و تصبح من الأدوات الجددة للدخل البنك المركزي عن طريق عمليات السوق المغتوحة و الأدوات 
الأخرى الكمية و النوعية » 


الشكل رقم 17 الأدوات المالية القائمة على المأكية و على المدونية الملائمة للصيرفة الإسلامية 


صڪوك 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملائمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


ا حور الساع : الأدوات التمويلية الإبرادبة للسباسة الالية ا كملة للسباسة النقدمة 


هناك مجموعة أخرى من الأدوات التمويلية المامة تستعين بها الدولة فى علاح الاضطرابات في أوضاعها الاقتصادة للحفاظ على درجة 
معينة من الاستقرار التقدي والتوازن المالي والتوزع العادل للثروات والدخول » متها : 
تالک : 
- اللوظبف . 
- القروض العامة الحسنة . 
- صناديق ومؤسسات الكافل . 
- الأدوات السيادىة المتعلقة باستغلال الموارد العامة . 
وسوف تعرض لدور هذه الأدوات المكمل السياسة النقدىة فقط بمعنى دور هذه الأدوات في المساعدة على حَقَيق أهداف 
السياسة النقدىة. 
اولا : الدور التدى للزكاة 
الزكاة مؤسسة مستقلة تستقطب تيا را تموبليا دائما ومستمرا بصل في عض التقدبرات إلى 07 من الدخل القومي في الدول التي لانملك 
موارد معدنبة وتتراوح تلك النسبة من 10 إلى 014 في الدول الإسلامية التق توي على ثروات معدنبة وطاقوة كييرة أ » الأمر الذي 
برز اسا الكرى فى الجتمعات الإسلامية كمؤسسة لما دور حيوي قى الدولة الحديثة. 
1- أهمية الركا ةكأداة مالبة تساهم في تميق الاسترا ر التقدي : 
إن للركة وظيفة اقتصادىةء واجتماعية وثفافية وسياسية . . . وفضلا عن ذلك فهي أداة مالبة مساعدة ومكملة لأدوات السياسة 
النقدىة في حال حقيق الاستقرار النقدي ا الأثرفى سبة 10 إلى %14 من الدخل القومي في مرحلة الجمع والتحصل › أو 
مرحلة الإنقاف واتوزع له أهميته في المساعدة على اللخفيف من حدة الاضطرابات النقدىة » وتوقف ذلك الدور على طرق إعمال هذه 
الأداة المالية أثناء تحصيل الإبرادات من الأوعية الزكوة المتنوعة » سواء كانت أصولا رأسمالية أو دخولا مننوعة متولدة عن استغلال هذه 
الأموال . . . وبالتالي تمو حصيلة الركاة وتتجدد بمو وتطور المشاط الاقتصادي » وإذا أخذا المزائ ر كمال على التأثر المقدي للركاة » 


د بان إجمالي الناتج القومي بزبد عن 140 مليار دولار سنويا » فإذا افترضنا بأن نسبة الركاة فى الزائ ركدولة ملك موارد معدنبة 


ا الله طاهس» حصيلة الرڪاةوتمية ا نجتمم» ند وة موامرد الدولة ا مالية ية ا جتمع امحديث من وجهة النظ م الإسلامية بنك الإسلامي للتنميةء ط1 1989 
ص262 . 
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وطاقوية نبلم 8 کمتوسط للنسبتین اللتن جاءتا في تقدير الد کور عبد الله طاهر المشار إلبهما سامًا » تلاحظ بان حصيلة الزكاة شدر 
:15 مليار دولار أي حوالي 805 ملیار دنار ( سعر صرف 1 دولار 70 دنار ) > فالتحكم في طريقة جمع وتحصيل وإنقاف هذه 
الحصيلة له تأثرات إيجامية فى محال تحقيق الاستقرار النقدي الذي اسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة » ونلاحظ من جهة 


أخرى بأن عدم أخذ طبيعة الكامل ين الأدوات النقدة والمالية سيؤثر سلما على الاستفرار المطلوب . 


2- أهمية الركا ةكأداة لوف السيولة اللازمة لنمول النممة + 


تيع أهمية الركاة باعتبا رها أداة لتوفير السبولة اللازمة لتمويل التمية من جانين على الأقل » الأول : وبتمثل في وفرة الحصيلة والتي 
تصل إلى 9014 من الناتج القومي » الأمر الذي يجعلها مصد را مهما للتمويل » أما الجانب الثانى : فيتمثل في الدور الاستما ري للركاة » 
بجيث إن ما وظبفة إتاجية تنمثل في استمار جزء من حصياتها في مشارع إتاجية لتشكل مصد ر دخل دائم ومتجدد لمستحقبها . 

فبقد ر تزاند الكفاءة التحصيلية للإبرادات الزكوية بقدر تزاند طاقتها التموبلية في مصارفها احددة والمتنوعة فى أن واحد » الأمر 
الذي بضمن انسياب قدر دائم من السيولة إلى الجالات الأساسية وهذا بحخقف ويحد من اللجوء إلى الأدوات المالبة التي تزند من 
الاضطرابات الاقتصادىة . 
3 - دور الركاة في عقي ق الاستفرا ر التقدي في حالات التضخم ولانكماش : 

في ظل الأوضاع الاقتصادة المضطرة مل حالات التضخم » وحالات الانكماش مكن الاستفادة من أداة الزكاة فى قي نوعية 
الاستقرار المطلوب . 

ا ي حالة اتضخم : 

تستخدم أداة الركاة فى حالة التضخم عن طريق التأثبر ني طرق ال حع والتحصيل» وكذا توجيه أساليب إتفاقها » ونحن هنا سوف 
تعرض لطرق المع والتحصيل وتناول أساليب الإتقاق عندما عرض لسياسة الإقاق العام . 

إن طريقة جمع وتحصيل تلك النسبة المامة من الناتج القومي - التي أشرنا إلبها سابقا - تؤثر في مستوات التضخم وتساعد على 
اتيف منه إلى جانب الأدوات النقدية الأخرى ني إطا ر السياسة الاقتصادة الكلية» ومن أهم صيغ الأثبر نذكر : 

- ا جم ع التقدي لحصيلة الركاة م نأجل التمليل من حجم الكئلة النقدىة في الداول » وصولا لتحقيق المصلحة الحقيقية المترتبة على 


تقيض حدة التضخم والتقليل من انعكاساته السابية بمقدار الأثر الذي مكى أن تحدثه الركة في هذا الميدان » وقد أقر هذا ا لمنحي قدما 
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ا إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة » أو للعدل فلا بأس به e‏ وبذلك تستطيع الدولة أن " تحمع الزكاة نقدا عن 
جيم الال الزكوية "وقد تلجاً الدولة لدسبة نمدة الزكاة بحسب طبيعة الوضع التضخمي اف ا ا 

- ا جم عا مسبت لحصيلة الركاة : فالدولة قد تلجأ إلى الجمع المسبق لحصيلة الركاة بغبة التأثمر التخفيضي على الكثلة النقدة المنداولة 
للحد من لأا ر السلبية التضخم » ویکون هذا الجمع المسبق لحصيلة الزكاة حسب الظروف السائدة » إذ قد تلجا الدولة إلى جع 
0 جعا مسقا أو أقل من ذلك أو أكثر » وم كل ذلك عن طريق الزاضي بين الية المشرفة على عمليات الجمع والتحصيل » 
وأصحاب الأموال منعا للكراه . . . إذا كان هؤلاء الممولون منلكون نصابا تحب فيه الزكاة » لمل هذا من الآراء المشهورة في الفقه 
اليف اله اه رر طا هد اكا على الى وفر عالت الاب ٠‏ ركذا طلسن الدرةان ان 
احشاجها وقبل وقت الوجوب إذا كان الممول مالكا للتصا 

- في حالة الانكماش : 


تلجاً الدولة إلى استعمال الأدوات الإرادىة المنعلّة الركاة من أجل التأثر فى حركية المشاط الاقتصادي ومن بن طرف الاير : 


- ا جمع العيني للزكاة وة ااا غية التأثبر في الوضع الاقتصادي إلى اللجوء إلى الجمع العيني للزکاة کي لا ؤر كرا في 
الكنلة النقدىة الانخقاض ممقدار حصيلة الركاة وجسب الوضع الا وور تكون نسبة الجمع العيني إل مالي 
الحصيلة. 

- تخیر جع الركاة: قد تلجاً الدولة إلى تأجيل جباة حصيلة الركاة للتأثمر في الأوضاع الاقتصادىة السائدة » فقد ثبت أن رسول الله 
قد أخرها على عض الصحابة على أن تبقى دنا عليهم » كما ثبت أن عمر بن الخطاب هه كان قد أخرها في عام الرمادة نظرا 
لندهور الأوضاع الاقتصاددة» ووا مؤقت بزول بزوال الظرف الطارئ . 

وهكذا نلاحظ الدور النقدي للركاة فى عض المحوانب التي شرا إلبها باختصار » وم تعرض لالة التضخم الركودي التي نعتقد اھا 
خاصة تهج الرأسمالي الذي قوم على المتهج الربوي > وتلعب فيه الكذلات الاحنكا ربة دورا وربا بشكل يجعلها تفاوم الأئا ر السلبية 
لاركود والانكماش على الأسعار ومن ثم على معدلات الأرباح » وبالتالي فقد : "' أصبح التضخم أكثر من أي وقت مضى سلاحا 
الحقاظ على معدل الرح » فالاحتكا رات قاد رة على الرغم من تناقص الطلب الحقيقي ومع توقع المبوط فإنها تباد ر إلى مخفيض الإتاج من 
قبل أن مع بالفعل . 
بوس ف ڪمال محمد» فقّهاقتصاد العار» ط1 1ء 1990ء ص255. 
د . عدنان خالد الرڪمانيء مرجع سابق٬‏ ص262 . د . عدنان خاد الرڪمانيء مرجع ساب ص262 . 


وهبة الرحيليء الفقه ا سلامي وأدلته» ا حر الثاني » مرجع سايق »ص756 
فؤاد مرسي »الرس مالبة خد نقسها علا معرفة 147 1990 . 
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وة لاوقا 


کر تسسات الت لبت دورا هاما فى الحياة الاقتصادة والاجتماعبة والسياسية والثقافية ما حمق طا من ترأكم للموارد الموقوفة 
لتغطبة العفقات المتعلقة مجالات مهمة كثرة الجتمعات الإسلامية. 

وعادة ما نظر إليها نظرة مبسطة من قبل دعاة التغرب دون التعمق فى معرفة جوهرها الحضا ري وآثا رها المتنوعة » ولذا فقد أهملت 
في معظم البلاد الإسلامية » وحوصرت في عضها الآأخر» وسيست في جموعة أخرى ٠‏ وسا رکز هنا على ميا في عقي 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كأداة من الأدوات الإبرادىة السياسة المالية » تتميز بوضع خاص من حيث طبيعة إبراداتها ومن حيث 
التخصيص الجماعي لنفقاتها . 

1- اعرف بؤسسة لوقاف : 

وهي المؤسسة التي نشات في التارخ الإسلامي على الوقف الطوعي للموا رد الخاصة انمويل المشارم التي تننج السلع والخدمات العامة 
كالصحة والتعليم والرعابة الاجتماعية للفقراء وحدودي الدخل » وتشييد دور العلم وأماكى العبادة . . . فهذه الجحالات التي أصبحت اليوم 
تستتقطع جزءا هاما من إبرادات الميزانية العامة للدولة وقول أحيانا بأدوات تزند من حدة الضخم » كانت في مرحلة ّى وتطبيق ا مهج 
الإسلامي تول من قبل المواطتين الذبن نمت روح التعاون والتكافل بيهم وأصبحت خلمًا من أخلاقهم » ولاحاجة لإعطاء أمثلة عن التطور 
الصحي والعلمي والمعرني والتكافلي الذي قامت به هذه المؤسسة عبر التارخ الإسلامي . . . وقد عمل الاستعمار فى معظم البلاد الإسلامية 
على تفكيك هذه ا لمؤسسة الحضاربة » وم تعمل الدوبلات التي نشأت بعد الاستقلال على ربط الأمة بمسارها الصحيح» ولذلك استمرت 
الحرب على المؤسسات الحضاربة وما زالت إلى اليوم » وتضخم دور الدولة المالي اقراض اساسا ن ال ت وخردهاه وحرمان الجتمع 
من الان ر الكثرة التى تترتب على إحياتها وتطويرها . 

2 الدور ا حيوي لؤسسة الأوقاف + 

سنشير مشكل محتصر لدورها الاقتصادي النقدي فقطء فكما هو معلوم أن تطور هذه المؤسسة با َتّلكه من موارد وثروات ناتج عن 
تطور إنساني رز أعلى درجات الأناقة الحضاربة للفرد المسلم المسؤول في هذه الحباة عن جميع أعماله وأقواله» والمكلف بوظيفة أسرة 
ووظيفة اجتماعية . . . وهذا النطور من الناحية الاقتصادىة جعل جزءا من القوة الشرائبة الخاصة تنحول تلقائيا لتمويل محالات وأنشطة عامة 
وا ا ا و و ار ا س ت ا ا و ار اسای 
واستهلاك ذاتي واستشما ر اجتماعي مرتبط بطر الموانب المعنوية . . . » ونعتقد بأنه كلما اتتشرت اليم والعقائد كلما ما هذا النوع من 
الاستشمار » وتطور أكثر إذا كانت العقائد صحيحة والقيم إبجاية ونحن نشهد فى عام اليو مكيف فعلت العقائد المشوهة لليهودىة العا لمية في 


تعبنة جزء هام من هذا النوع من انواع الاستتمار . 
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هذا التحويل كجزء من الدخل الفردي في صورة إتقاق اسما ري اجتماعي بقلل من دور الدولة مالي فى تغطية هذه الأنشطة » وبالنالي 
ّلل من الاتعكاسات السلبية هذا الدور الناتحة عن: 

- تکالیف تعبة ومع ومحصيل الموارد . 

- تکالیف تسییرها وإدارتها . 

- التكاليف الناتحة عن المويل التضخمي أو التمويل القائم على المديونبة الروية. 

فهذه اكليف تصبح مساوة للصفر » ولا تتحماها الميزانبة العامة » بل معظمها تصبح مغطاة من قبل الجهود الحاصة الفردية والجماعية 
وة د واا سکن ا على الوضع الاقتصادي والنقدي بشكل إيجابي ا 
الجالات الاستهاكية الترفية إلى الاستما رات الاجتماعية الوازنية. . . هذا تاهيك عن الأثار المترتبة عن تأدبة هذه الوظائف تيجة لدوافع 
أخلاقية وعقائدىة في ظل الضواءط الشرعية والمؤسساتبة والقانوة . 

فهذه الحوانب فضلا عن أهميتها الاقتصادة فلها أهميتها النقدىة » وإذا تصورا فى عصرنا الحاضر ضعف وزن هذه المؤسسة فإن ذلك 
محرد وهم ؛ لأن الواقع بين بأن فتح ا جال وترك الحربة للناس فى تخصيص معوناتهم التطوعية واختبا ر الفائمين على إدارتها وإتفاقها يزيد من نسبة 
اللخصص من دخوم وا ادا رار کال اظ بان فح ا جال في عض السنوات فى ميدان ناء المساجد ورعابة الفقراء وغبرها - 
رغم عدم توجيهه وإصدار قوانن واضحة بشأنه - قد ثبت حجم الموارد الممكن تعبتها » فقد نشت آلف المساجد . . . عشرات 
امليارات من الدنارات . . . فلتتصور وجود نظام بحظي بالثفة وقام َأطير هذه العمليات في مجالات أخرى بلا شك فإنه سيخفض من 


النفمات العامة الق تتحملها الميزانية العامة . 


الثا- صناديق التأمين التعاونى ( التكافلى ) 


إن المؤسسات المالية للتأمين أصبحت وظيفتها الأساسية هي المناجرة بحصص النأمين ويذلك تزاندت انحراقاتها فى تأدبة وظيفتها وني زبادة 
الأعباء الأمينية » فضلا عن طرق توظيفها واستثما رها . 

ولاشك في أن إبرادات مؤسسات التأمين تعتبر موردا هاما من الموارد التى تلجاً إلبها الدولة خاصة الى ما زال القطاع العام فبها حنكرا ذه 
الوظبفة » ومع ذلك فقد عانت ومازالت تعاني من سوء تعبنة وإدارة واستغلال هذه الموارد > فضلا عن الانحرافات ف الاستقادة منها ومحوبل 
نسب هامة معينة لفات المصام . 

ولذلك فإن البديل الحام هو إنشاء مؤسسات الأمين التعاوني التي تنوم على اللكافل بن العناصر المشتركة ني دفع عض المخاطر عنهم مثل 
مخاطر الحوادث » والحربق . . . وغيرها من الأواع التي تؤمن علبها عادة وبواسطة هذا النوع تدفع الأقساط طمية مستقلة مدشتًها المؤمعون دير 
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اللكاليف المدفوعة بالمقارنة مع المؤسسات التي تتاجر هذه الوظيفة وحسب طبيعة الأوضاع الاقتصادية » ودرجة المخاطر بمكن زبادة أو 
حفظ حصة التأمين » وكذا مدى دوريه سنوا أو أكثر من ذلك أو أقل » ويكن أن تستخدم المبالم البقية بعد خصم تكاليف الأخطار » 
تدعم السيولة التي اا لارا ا ر او 

لتخطية الأمشطة الاستثما رة الإتاجية عادة أو الاستهلاكية الضرورىة في صورة مرابجات أو مضاربات 

وإن هذه الصيغة تحفظ للمؤمنين أموا مم وتعوض لمم أخطا رهم وحوادثهم بالسرعة المطلوبة »> وتستخدم المَبقّى من حصصهم استخداما 
رشيدا » الأمر الذي يزيد من حركية النشاط لنطور الأمين العاوني » ونحن نلاحظ في الوضع الحالي أنه بصعوبةكييرة وسعي متواصل بمكئك 
أن تعوض نسبة ضسيلة جدا من الأخطا ر التى تعرضت هما وخلال مدة طوبلة جدا . 

وف ظل الخوصصة المنوقعة سيزداد استغلال ال مانب التجاري على حساب ال انب الأميغي الأساسي فى أي اقتصاد ما سيزيد من وتبرة 
الاستغلال والاستتار مالع هذه المؤسسة . 
راما - الوظبف : 

لا رد التوسع هنا ني تبيان طبيعة ومجالات ومعدلات ومؤسسات التوظبف» ولكن نشير فقط إلى أن استعمال الأدوات المالية الأخرى 
كفيل التقلل من اللجوء إلى اللوظيف - الضرائب - إلا في الحالات الخاصة والاسنشائة التي تقنضيها المصلحة الحقيقية العامة » ولمدة محددة . 

وني إطا ر الحاجة والمصلحة الشرعية والموضوعية تلجأ الدول إلى تغطبة عض متها عن طربن الإبرادات الوظبفية »> وتكون تلك الدسب 
والمعدلات مرتبطة طبيعة الوضع الاقتصادي السائد والظروف الاجتماعية والسياسية . 

وإذا نظرنا في ظل الأوضاع الحالية نلاحظ بأن هناك حاباة لبعض عناصر الإتتاج على حساب بعضها الآخر » انطلاقا من المذهبية 
الاقتصادة المتعمدة خاصة في ظل استراتيجيات الاتفتاح ما بزمد من حدة الفوارق الاجتماعية وانعكاساتها » ولذا فهناك ضرورة لنعدىلات 
جذربة الحد من التهرب من جهة وللاتقال من الجزافية والذاتبة والمعا رفية في عملية الفرض » والتحصيل إلى المشروعية والشفافية . . . في 


إطار اللكامل مع الأدوات الأخرى التي تخعل الاعتماد على هذا المصدر مَل نسبيا بصورة تؤدي إلى إزالة الإجحاف الذي مايه أصحاب 


الدخول الحدودة » ومن ت وسع عة المشاركة التوازنية والاقتصادة تمس المنّات المتهرىة والمتحابلة اة ل اة بمعدلات غر 


مره تسل الإتال عليه بزداد الكشاةا عبر ازسن. 

والوضعية المالبة للجزائر تيين بأن هناك تهربا بتراوح بين 60 و 80 مليار دنارء وأن نسبة مساهمة الأجراء إلى دخولم تفوق نسبة 
اة اضحا راش الال وان الد لاك غو اة رداك عاك رة من الوط اة ةا الور كن اداو اة 
واقتصادىة نذكر مها ما بلي : 


- إعادة دمج القنّات المتهرية من دفع الضرائب ال بحن ٠‏ 
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- إعادة الظر نى امعدلات المالية بتخفيفها على الأنشطة الاما ربة والإتاجية وتفليلها على الأجراء لحسين قد رتهم الشرائية . 

استسمال ادلات رة لك فة الأشطة رة والكاة 

- تحفيز الأمشطة الضروربة والمامة عن طريق الإعفاء أو رض معدلات متخفضة. 

- إصااح الجهاز الإداري الضرسي الذي عتبر فى مله المصدر الأساسي لأشجيع وتغطية لات اقرب 

- إعادة النظر فى تنظيم وضبط ومراقبة مكا تب الحاسبة والمراقبة والتقتيش الحسابي الخاصة التي كانت وما زالت تعمل على تغطية 
وإخقاء الحسابات الحميقية لعملاتها لوي عماية التهرب وإضعاء الطاح القانوني عليها . 

كل هذا الجوانب كمرحلة انتقالية للأدوات التمويلية الإسلامية التق تجعل مساهمة هذه الموارد فى التهابة فى حدود الدنيا . . . ماعدا الأمور 
اللة فط ال طا عب احا اخلة ما من امرب ارد ا اا ري ات اا هة ان إل طمن 


التخصيص الأمثل الموارد» أو فى الحالات المعلقة بعلا الأوضاع الاقتصادىة المضطرءة. 


اسا ب الأموات السا دة اة استقا زره الا 


إن الدولة ملك نيابة عن الأمة أو عن اجنع ثروات وموا رد کثرة مننوعة بجربة ونهرية وزراعية . . .> ولا تستطيع في المادة أن تستغلها 
بكفاءة عن طربق إنشاء قطاع عام لللكاليف الكيرة التي تترتب عن طبيعة تنظيمه وطبيعة العمل في مؤسساته لذلك من الأفضل أن تخد صيغا 
تضمن استغلال تلك الموارد » وقي نقس الوقت تحصل على دخل دائم ليعاد تدويره فى محال الحقاظ عليها وصياتتها واستخلا ما . 

وإذا أخذا الزائ ر كمال وأخذ الثروات الزراعية كنموذج » نلاحظ حالبا بأن هناك عجزا متزاندا وأعباء كييرة تتحملها الميزانبة العامة 
للدولة تترتب عليها آث ر تضخمية مكن عن طربق استخدام عض الأدوات أن تضمن ياء اموا رد الزراعية بملوكة للأمة » وأن خوصص عملية 
الاستغلال وتوجهها بدلا من تصفية وبيع حوالي 2.7 مليون هكا ر أو التنازل عنها نات توم بعمليات كراء وتأجير للفلاحين الأصايين » وهذا 
دزد من تكالفة الإتاج والحاصيل الزراعية » وساهم في رفع تكاليف المعيشة من جهة وبحرم الدولة من عائدات ثروتها الزراعية بل ويجحملها 
أعباء دعم تدر مواردها من مصادر فى معظمها تضخمية. 

ولتصحيح هذه الوضعية بمكن اللجوء إلى مدائل لاستغلال هذه الأراضي من أهمها صيغة التأجير العامة عن طربق طرح سندات تأجير 
الأراضي الزراعية يم متفاوتة حسب طبيعة المنطقة ومناخها . . . » ومكن دفع هذه القيمة مالتقسبط على أن مدفعم جزء هام متها مسبقا 
وتدفع أقساط أخرى بعد اتهاء السنة الزراعية > وتكون هذه القيم مسقا ربة مع أسعار الإبجار في السوق الموازية بجيث تخفض عنها خسبة 
معينة لا تسمح بإعادة الاجر فى حالة تسرب الات غير الفلاحية » فبهذه الطريقة مكن للدولة أن تضمن عائدات سنوية من تأجير حوالي 


7 ل کا رواو و عا ا ی جا کی »كما تقلل من تسرب الات التي تفع من إعادة جير الأراضي الزراعية › 
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وتستطيع عن طريق تلك العائدات تقدم دعم للفلاحين الذين لتزمون باللوجيهات العملية والعلمية التق حمق أهداف السياسة الزراعية في صورة 
تقيض في أسعا ر اليذور والأسمدة» والحصول على التمويل بدون فوائد . 

وهذه الوضعية تقلل من تكاليف الحاصيل وترفع من ربحية الاستتمار الزراعي وتنعكس آنا رها على الميزانية العامة وعلى اجتمع ککل ف 
صورة إناج زراعي کر وباسعار معقولة واستيعاب لزيد من العمالة» ورف لدسبية مساهمة القطاع الزراعي ضمن الناتج القومي وفيض 
لفاتورة الواردات الغذائية. . . وغيرها من الانعكاسات الإبجاية المالية. 

وهناك صي أخرى لتطوير القاعدة الميكلية الزراعية كالسدود والآبار» وقنوات المياه» ومحطات الكهرياء وشبكة الغاز والطرق ووسائل 
التقل . . . وقد تكلمنا عن بعضها في مباحث ساقةء وعضها الآخر م نكلم عه كالمزارعة والمساقاة والمغارسة وشركات الحيوان . . . 
والتي تاز بتنوعها ني جال المزج والاليف بين عوامل الإتاج في القطاع الزراعي . 

فهذه الأدوات المالبة لتنظيم استغلال الأملاك والثروات العامة فضلا عن أهميتها الاقتصادىة والمالية » ها انعكاساتها على الأوضاع النقدية 
بصورة تساعد على تحقيق الاستفرار ني مستوبات الأسعار وبالالي في قيمة التقود . 

وفيما بلي نين تلك الأدوات فى شكل توضيحى : 


و مكل تاحيص الأدوات التموبلية الإرادة السا دة المالية ا مكملة للسباسة التقدية 


ي الشكل رقم 12 اللاحق : 
الادو ات الا ادىة للسىاسة ال ىة المڪملة للسىاسة النقدىة 


القروض اګدوات 


n‏ السىادة المتعلفة 
امحسنة العامة باستغاال ا موامرد 


كما سوف نوضح ممل الأدوات المتاحة للسياسة المالية و المتكاملة مع السياسة النقدىة فى الاقتصاد الإسلامي و التي سيدعي 
الأمر مراعاتها و استخدامها عند تعامل الدولة و البنك المركزي مع الصيرفة الإسلامية من اجل ترتيبها في تأدبة وظيقتها النقدية و المالية و 


الاقتصادىة » و الشكل اللاحق بوضح تلك الأدوات . 


الشكل رقم 13 أدوات السياسة المالية _المكملة للسياسة النقدمة 


أدوات السياسة المالية المكملة للسياسة النقدىة 


ال دوات المالية القائمة على ا لملڪية والمدونية 


ال دوات المالية القائمة على اللڪية 


السندات الرمراعية 


¥ 
دوات المالبة القأئمة على المديونية 


ال دوات الماليةاام|دىة السيادىة 
¥ 


¥ 
ال دواتالإم| دة السيادىة 


. 5 
ّ 34 
ّ ر 
ل 

اڪ 


ال دوات المالىة لاإ دة المتعلفة مؤسسة الركڪاة 


أدوات السياسة النقدية والمالية الملانمة لترشيد دورالصبرفة الإسلامية 


لد تيين لنا بأن هناك مشكلة فى العلاقة بين البنوك المركزىة والمصارف الإسلامية تعيق تطور ونو الصيرفة 
الإسلامية ال تتميز خصوصية أعماطما المصرفية وأنشطتها الاستثما رة في إطار أساليبها وصيغها التي تقوم على أساس 
نظام المشاركة إن هذا الوضع طلب إعادة هيكلة وظيفة البنوك المركزبة لنراعي طبيعة عمل المصارف الإسلامية 
بجيث تستخدم بدائل جدىدة للأدوات التقليدىة للسياسة النقدىة تساهم في تطور الصيرفة الإسلامية وترشيد دورها 


التنموي في الاقتصادات الإسلامية. 


وقد تبن لدا بأن معظم الأدوات الكمية والكيفية الى تستند الى آلية نظام الفائدة غير ملائمة المصارف 
الإسلاميةء وبالتالى فهناك أدوات كمية وكيفية ومباشرة مدملة في إطا ر نظام المشا ركة الذي تقوم عليه أنشطة الصيرفة 


الإسلامية. 


كما اتضح لنا بأن أدوات السياسة التقدة لايد أن تتراق مع أدوات مالية مكملة السياسة النقدية سواء كانت 


تلك الأدوات البديلة المتعلقة بإعمال معدلات المشاركة أو تلك الخاصة بالأدوات الإرادة ولا شك ف أن إعادة الميكلة 
الوظبغية والإجرائية لأدوات السياسة النقدىة ستؤدي إلى انسجام وتكامل العلاقة بين البنوك المركزبة والمصا رف الإسلامية 


تصورة تؤدي ا قق وظقتها المصرفة والاقتصادة الق نسجم @ خصوصتها الاقتصادة والاجتماعية. 


